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لكات ملت 


مقدمة 


حق التأليف”2 من الحقوق التى تثير جوانب شرعية وقانونية متعددة: 
وهو ما يظهر بشكل خاص فى نطاق الفقه الإسلامى» حيث يتم تناول هذا 


الحق بشكل مباشر فى كتابات الفقهاء القدامى وآرائهم وإن تعرضوا ' 


لبعض الأحكام التى يمكن انطباقها على بعض جوانب هذا الحق » هذا ء 
إلى جانب من تناول هذا الحق بشكل مباشر وتفصيلى فى بعض الأحيان 
من الفقهاء المعاصرين . وفى القانون » لم يبدأ الاهتمام بهذا الحق إلا منذ 


اللحظة التى اصبح فيها هذا الحق مصدرا للدخل ومجالا للاستثمار عن . 


طريق الاستفادة من المصنف أيا كانت صورته» أى سواء أكان فئ ' 


شكل كتاب أم عملا حركيا أو صوتيا . فمنذ أن ظهرت فكرة استخراج”" 


نسخ من الكتاب وعرضها للتداول بين الجسهور » وهو منا ارتبط فى 
البداية باكتشاف المطبعة » بدأ التفكير فى حق التأليف الذى يثبت للمؤلف 
على ما ألفه وما ينبغى توفيره له من حماية قانونية تمنع. اعتداء أى معد 
باستخراج نسخ من المصنف بدون إذن أو تحريفه والتغيير فيه أو بأية 
صورة أخرى من صور الاعتداء » وبعبارة أخرى من اللحظة التى 
.ظهرت فيها الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه » جاءت الرغبة فى 
وضع تنظيم قانونى لحق التأليف يمثل حماية قانونية له ويساعد على 
ضبطه . إذ أن هذا التنظيم يطلق عقول المؤلفين والمبدعين والمفكرين 


() ويلاحظ أن الأدق استعمال مصطلح « حق التأليف » بدلا من مصطلح «حق المؤلف» 
لأن المقصود بالحماية هو العمل الذى يقوم به المؤلف والذى يتمثل » فى التأليف أيا 
كانت صورته » ولذلك يجب صرف عنوان الكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية رقم 2١‏ لسنة ٠٠١7‏ والذى جاء بعنوان «حقوق المؤلف . والحقوق المجاورة» 
إلى أن المقصود به هو حقوق التأليف وما يرتبط بها من حقوق أخرى , 


- 
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نحو التأليف وإعمال فكرهم فيه وقريحتهم » مما يسفر فى النهاية عن 
أعمال أدبية وفنية وعلمية تساغد على التقدم والتطور » الذى تنعكس 
أثاره على المجتمع بشكل عام ا ال ا 

وعلى الرغم من اتجاه التشريعات فى مجملها إلى تنظيم هذا الحق 
من حيث توفير الحماية القانونية اللازمة للمؤلف فى مواجهة أى إعتداء 
على الكقوق الت يمنحها إياه المصنف » فإنه مازالت هناك آراء تنادى 
بعدم وجود حاجة إلى مثل هذا التنظيم وبخاصة من الناحية الشرعية ؛ 
وقد حاولت هذه الآراء تقديم ما لديها من حجج وأسانيد تقف فى مواجهة 
الإتجاه الغالب الذى يرى ضرورة التنظيم القانونى الدقيق لحق التأليف ؛ 
ولقد كتبت الغلبة لهذا الرأى من خلال الكثير من الكتابات فى الفقه 
الإسلامى التى تسلم بهذا التنظيم » بل وبضرورته وأهميته » وقد استشهد 
هذا الاتجاه ببعض آراء الفقهاء القدامى و الآيات القرآنية والأحاديث . 
النبوية الشريفة ؛ والتى استشف منها جميعا مدى الحماية التى يلزم أن 
يتمتع بها حق التأليف سواء من الناحية المدنية أو الجنائية » بل لقد ظهر 
الاهتمام بهذه الحماية جليا فى مشروع الاتفاقية الاسلامية لحماية حقوق 
المؤلفين الذى وضعته المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم فى 
خكلتيا لاد 6 » أوضحت المادة الثانية منه هذه الأهمية بنصها على 
أن « إدراكا من الدو ل الاسلامية المتعاقدة لأهمية وضع نظام لحماية 
حقوق المؤلفين » يلائم جميع الدول الأعضاء » ولذلك كانت الحاجة لتجد 
هذه الحماية اتفاقية محددة 0 »20020020 [ 

ولقد تأكدت ضرورة وضع تنظيم يحمى حقوق الملكية الفكرية 
عموما » ومن بينها حق التأليف من خلال الإتفاقيات الدولية التتى شملت 
معظم دول العالم » وكان أولها اتفاقية م86 وتعديلاتها المتلاحقة 





ند 


وآخرها اتفاقية 212 »ثم ظهرت الحماية جلية فى اتفاقية الجات 


بملحقها الخاص بحماية حقوق الملكية الفك رية ويرمز لها ومتم؟ . - 


وعلى ضوء هذا الملحق بادر المشرع المصرى بوضع قانون شامل 
. للملكية الفكرية يجمع شتاتها وموضوعاتها المتناثرة فى تشريعات 
متعددة» بين دفتى تشريع موحد عنونه « قانون حماية حقوق الملكية 
الفكرية » الصادر برقم 87١‏ لسنة ٠٠٠١”‏ وقد تضمن هذا القانون أربعة 
أبواب » تناول فى الأول منهم براءات الاختراع ونماذج المنفعة 
ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة » والمعلومات غير المفصح 


عنها . وفى الكتاب الثاني تناول العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات. 
الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية. ثم خصص الكتاب الثالث». 


لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة » وتناول فى الكتاب الرابع الأصنباف 

وقد جاء هذا القانون فى مجموعه متمشيا مع ملحق اتفاقية الجات 
المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتى يرمز له وم:7 » وذلك لآن مصر 
من الدول التى انضمت إلى هذه الاتفاقية » وبهذا الانضمام تصبح ملزمة 


بعدم إصدار أية تشريعات تخالف أو تتعارض مع ما جاء بالاتفاقية من / 


بنود » وإن كانت الاتفاقية قد أعطت مساحة كبيرة للدول المنضمة إليها 


بشأن وضع ما تراه من تشريعات تحقق الغاية التى تهدف إليها ألا وهى. 


ضمان حماية فعالة ومثمرة لموضوعات الملكية الفكرية(© , 


7( وقد جاء فى التعليق على مشروع القانون « أن له أبعادا كثيرة أولها البعد الاجتماعى 
فهو النظام القانونى الذى يعطى ويحدد إطارا لحماية الحقوق الفكرية للعقول المصرية 
فى المستوى القريب والبعيد » ليمهد الطريق أمام هذه العقول للانطلاق إلى الإبداع 
والابتكار » وفى ذات الوقت يعكس الطمأنينة على الانتاج الفكرى والتعليمى والتقنى- 





ظ _ > 
. ومن أجل ما تقدم » نعرض لحق التأليف من خلال النقاط الآتية : 
مبحث تمهيدى : نتناول فيه تعريف الحق فى الفقه الاسلامى والقانون. . 
. المبحث الأول : ندرس فيه طبيعة حق التأليف من الناحيتين » الشرعية ». 
والقانونية . 06 اا 0 0" 
المبحث الثانى : ويتعلق بحماية حق التأليف فى الفقه الاسلامى . . 


المبحث الثالث : نتناول فيه تنظيم حق التأليف من الناحية القانونية.. 


للعلماء والباحثين والعاملين » ومن ثم يكون مشروع القانون قاعدة للتنمية التكنولوجية 
لراب فجوة القصور التقنى الذى تعانى منه الأمم النامية بتفاوت فى الدرجة » . ْ 
انظر ٠»‏ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب ولجان أخرى 
مجلس الشورى عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون حماية الملكية 
الفكرية .١‏ صم 1 ش ش 1 





ا 
بحث تمهيدى ‏ 
تعريف الحق فى الفقه الاسلامى والقانون 


ظ إن تصور الشىء فرع من الحكم عليه » ولا شك فى أن الاتفاق / 
على تعريف الحق عموما يساعد فى الوقوف على ماهية حق التأليف 
ودلتفعقه أكتى تقلت رهد تنك على المتلطاك القن زتها تهنا العف" 
ا ا 

ولذلك » نتناول أولا : تعريف الحق فى الفقه الأسا وتقدرياقة ' 


ثانيا : التعريف المختار للحق عند القانونيين . . 


مطلب أول ظ 
تعريف الحق فى الفقه الاسلامى 

. تعددت التعريفات الشرعية للحق وتنوعت على حسب الزاوية التى 
يتم التركيز عليها للتعريف به . وقد استعمل الفقهاء كلمة الحق بمعناه 
العام وأطلقوه على كل ما يثبت للشخص من مزايا وسلطات ومكنات أيا ' 
كان نوع هذه المزايا والسلطات وأيا كانت طبيعتها » وأيا كان الشىء 
الذى ثبتث عليه هذه السلطات والمكنات ٠‏ أى سواء أكان الشىء ماديا أم 
معنويا ء ماليا أم غير مالى . وهذا يعد أوسع استعمال لكلمة الحق فى 


0 


الفقه الاسلامى27ء والحق بهذا المعنى يفيد الوجوب والثبوت وهو يقترب 
كثيرا من تعريف الحق فى اللغة ومن ذلك يقال إن الحق خلاف الباطل 
والحق الثابت إذ يقال حّقّ الشىء إذا ثبت ووجب'('! ومن ذلك قوله تعالى 
«لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون »27 . وقد ذكر لفظ الحق 
كثيرا فى القرآن وقد ذكر صاحب المعجم لألفاظ القرآن الكريه) » ان 
لفظ الحق قد ورد فى القرآن الكريم ١54‏ مرة ولفظ « حقا » ١4‏ مرة . 
ومن ذلك قوله تعالى « لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون »7 ومنه قوله تعالى « وقى أموالهم حق للسائل. 
والمحروم©.. 000 

ا الفقهاء لفظ الحق ليقابلوا به الأعيان والمنافع المملوكة 
كحق الشفعة وحق الطلاق وحق الحضانة والولاية.. 


وقد عرف الشيخ على الخفيف الحق بقوله « الحق » ما ثبت 
بإفرار الشارع وأضفى عليه حمايته » أو هو ما كان مصلحة لها 
اختصاص بصاحيها شرعا , 


(" ى . هارون الشرباتى : أنواع الحقوق وعلاقتها بالملكية الفكرية بحث مقدم إلى مؤتصر 
«موقف الإسلام من مسألة الملكية الفكرية الأردن - جامعة جرش - كلية الشريعة فى 
1/118" 

(') لسان العرب - لابن منظور - ج؟ دار المعارف - القاهرة طبعة منقحة - باب (5)ء 
ص5؟51 إلى 15١‏ . 

( الآية رو ان 

مهية فواد عد البق - الْمعجد المقوزيق لألفاظ القرآن الكريم - دار الحديث - القاهرة . 
الطبعة الثانية 5٠7‏ 1ه /1/8ام . ص 3١35‏ وما بعدها . ش 

3) سورة البقرة آية 57 

0) سورة الذاريات آية ١5‏ . 

") الشيخ على الخفيف : الملكية فى الشريعة الاسلامية - مطبعة لجنة البيان العربى سنة 
١56‏ » دار النهضة العربية » بيروت سنة 2 صاك/ 5 ., 





ك1 1ه + 


المطلب الثانى 
التعريف المختار للحق عند القانونيين 


اذى طبر عر ضيه القن من قث رانات ستيه للحى رهما 
النتقادات التى توجه إلى كل تعريف منها +.يمكن تعريف الحق يأنه:' ' 
«تلك الرابطة التى يخول القانون بمؤداها إلى شخص معين مكنة التسلط 
على شىء أو اقتضاء امساح ص كر رج رده 
الاستئثار والانفراد » . 


الأول : الرابطة القانونية : عناو ةفسا مم0 


وهى الرابطة التى يقررها القانون سواء بين شخصين أو بين 
شخص وشىء . فالرابطة التى توجد بين شخصين تسمى رابطة اقتضاء 
مع ونه '0 016مم2 وتؤدى إلى قيام التزام على عاتق شخص بأداء 
معين لصالح شخص آخر » يكون صاحب الم ا 
أو بالامتناع عن عمل . ويطلق أيضا على الرابطة حق الدائنية . فهى 
تفترض حقا فى جانب الدائن والتزاما فى جانب المدين7© . 


(') وقد ذهب جمهور الفقه إلى أن الرابطة القانونية لا توجد إلا بين شخصين فليس ثمة 
رابطة يتصور قيامها بين الأشخاص من ناحية وبين الأشياء من ناحية أخرى . وقد أدى 
هذا التصور للرابطة إلى القول بتوافرها فيما يسمى بالحق الشخصى وبانتفائها فى الحق 
العينى أى الغلاقة بين شخص وشىء . ودفع ذلك بعض الفقه إلى القول بوجود رابطة 
قانونية بالنسبة للحق العينى أيضا إلى أنه لجأ إلى التحايل بالقول أن هذه الرابطة تقوم 
بين الشخص صاحب الحق من جانب وبين الناس كافة من جانب أآخر يلتزمون 
بمقتضاها بالامتتاع عن الاعتداء على حقه . 

.أألاأ غأ0:ل عل عأقامعممعاع غ]زت 1 ,1ا10لاقام 
. لانا5 ,6 2158 ١10.‏ ,]:عم8 30م © 616 11 





ع 237 


أما الرابطة القانونية التى تقوم بين شخص وشىء » فتسمى رابطة 
تسلط » وهى تخول لشخص معين سلطة على شىء معين فالتسلط 
لايتصور أن يقع على الأشخاص وإنما يقع على الاشياء وحدها . فحق ‏ 
الملكية مثلا يفترض وجود رابطة تسلط لا رابطة اقتضاء لأنه يخول 
المالك سلطة على الشىء محل الملكية7') فيقصد بالتسلط عونخ1ه, القدرة 
على التصرف فى شىء معين » ولا يثبت التسلط لغير صاحب الحق . 
فلا يثبت مثلا للوصى لأنه لا يقوم إلا باستعمال الحق أما الحق والتسلط 
فيه فيثبتان للقاصر . 1 ظ ظ ظ 
الثانى : الاستئثار : ع0 الملا 2817طم 

أول عنصر مميز للحق فى نظر الفقيه00وم0 () هو الاستئثار . 
فكل حق يفترض استئثار شخص بمال معين أو بقيمة معينة . وهذا 
الاستئثار ينتج عن الرابطة القانونية » فالتسلط والاقتضاء يثبتان لشخص 
أو لأشخاص معينين على سبيل الانفراد أو الاختصاص . ظ 

وهذا 1196 1 222111111 
لمعا ار ا 7 


لغير من الا سواسو 
يكون صاحب حق ق9© , 





(') نسن كيرة » المدخل إلى القانون ‏ الطبعة الخامسة ١115‏ » ص5/8؟ . 

00 . 81 .م ,1955 ,اتععزطند أل عا ,لاقم 

(7) فالسارق والمغتصب قد ينتفع بالشىء دون أن يكون صاحب حق . وهذا 0 
مصلحة بالنسية له وبالتالى لا يعطيه أية ميزة من مزايا الحق لأنه انتفاع لاا يحميه 
القانون. 





1 أت 


ولا يرتبط الاستئثار بالمصلحة » فالحق ليس مصلحة حتى ولو 
كان القانون يحميها ولكنه استتثار بمصلحة أو بشىء يمس الشخص 
ويهمه أو يملكه . 00 

ومن جهة أخرى ٠»‏ فإن الاستئثار لا يتعلق حتما بالإرادة » فقد يقرر 
القانون اختصاصا لشخص ليس لديه إرادة كعديم الأهلية » فله أموال 
وبالتالى يملك حقوقا على الرغم من أنه فاقد الإرادة . كما قد تثبت حقوق 
بدون تدخل الإرادة على الرغم من وجودها ؛ فالغائب قد يثبت له 
الاستئثار وبالتالى حقوق بدون علمه . 

وبهذا العنصر - الاستئثار - يمكن تلافى ما وجه من انتقادات إلى 
فكرة الإرادة كمعيار للحق » كما يمكن تلافى النقد الذى وجه أيضا إلى 
فكرة المصلحة كعنصر يعرف به الحق . [ ْ 

أما عن أسباب هذا الاستئثار » فقد ينتج عن القانون ويشكل ذلك 
مراكزا قانونية عامة مستمرة ينتج عنها مباشرة حقوق موضوعية 
مستمرة(') وقد يعون مصدر الاستئثار إرادة الأفراد أنفسهم » وينتج عن 
هذه الإرادة مراكز قانونية خاصة ونسبية وغير مستمرة غاليا , 

أما عن عنصر الحماية القانونية أو الدعوى التى يزود بها القانون 
صاحب الحق فلا تعتير من عناصر الحق وإنما هى أثر من آثار وجوده. ظ 
أى أنها وسيلة يتم من خلالها حماية الحق والدفاع عنه فى حالة الاعتداء 


(' فكل واحد منا قد يكون أو لا يكون متزوجا أو عازبا ابنا أو أبا » فهذه الصفات يحددها 
القانون ويرسم لها إطارها . فإذا دخل الشخص فى ذلك الإطار انحصر فى نطاقه والتزم 
بحدوده . [ ١‏ 





سكاس 


عليه؛ وهذا يستتبع ضرورة وجود الحق من قبل . ويعنى سابقة وود ْ 
الحق قبل الحاجة إلى الدعوى » أن الحق ينشأ ويستقر مع غياب الحماية 
وهذا يدلل على أنها ليست عنصرا فيه أن شر ...و و هى تالية 
. فى الوجود عليه . هذا بخلاف البعض الذى يعتبر أن الحق لا يكتمل 
[ بغير هذه الحماية التى تتحقق قو تتحقق عن طريق السبيل الذى رسمه القانون لهده 
الحماية وهو طريق الدعوى7" . 


والخلاصة : أن الدعوى طرق للحمائلة ا أكن. مين آكان وجوة 
الحق وليست عنصرا من عناصره الجوهرية » وكل حق مزود 
بالضرورة بدعوى تؤكده وتحميه » خلافا لما يراه البعض!" ‏ من إمكان 
وجود حق دون وجود دعوى . ويضربون مثالا على ذلك بالالتزام . 
الطبيعى92) والذى لا يملك الدائن إجبار المدين على الوفاء به ولكن يمكن ظ 
للأخير القيام به طواعية واختيارا » وإن حدث ذلك كان وفاء صحيحا 
منتجا لآثاره القانونية”! . 


فى الواقع » لا يمكن الاحتجاج بهذا المثال دما 
اتام فقون بالمعنى لصحيح وبالتالى لا يوجد فى مقابلته أى حق 





') انظر فى عرض ذلك : د جر 0 لطا 
سنة 5ظظظ ١‏ بءوصضةا5؟. 
95 .م 66 0 بالآقمنا ‏ 
.188 0لا 1 .7 1976 ,موتاألعء علمع 3 0 بأزم,2 .ناملالا أ تمان 
0 15 هلا ,1939 ,ملإا رعكع!] ربكالا 8]110013م 3ع ئازم,ل 5ه6ا .لالكاعلا 
07 
©) وذلك كالدين الذى يسقط بالتقادم » فهذا الدين ينقلب إلى دين طبيعى أن امار الشخص 
بادانه فقرا وإن كان يلتزم بذلك ك الأداء ديانة وبباعث من ضميره وخوفه من الله . 


(0 





وين 19د 


للدائن » وبذلك لا يؤخذ من تخلف الدعوى لاقتضاء الدين الطبيعى دليل 
على إمكان وجود الحق دون أن يستتبع وجوده قيام دعوى تحميه(" . 

والنظر إلى عنصرى الرابطة القانونية والاستئثار يتيح التمييز بين 
الحق وبين ما قد يختلط به من أوضاع متشابهة وذلك كالحريات العامة 
(كحرية الاعتقاد وحرية الاجتماع وحرية التعاقد ) . فهذه الحريات 
. تعطى سلطات للأفراد يحميها القانون فى حالة الاعتداء عليها ولكنها 
لاتصل إلى درجة الحق . [ ؤ ظ 

فأساس ممارسة الحق واستئثاره روابط قانونية ينتج عنها مراكزن 
قانونية متفاوتة . فصاحب الحق دائما فى مركز متميز على غيره من 
الناس بما يعطيه من تسلط أو اقتضاء بينما ممارسة الحريات العامة 
لاتفترض التمايز بين الناس وإنما يمارسها الكل على قدم المساواة » 
ولذلك فهى لا تعرف فكرة الاستثئثار أو الانفراد » فحرية السير فى 
الطرق العامة مثلا لا تفقترض وجود رابطة قانونية وبالتالى لا تفترض 
تفاوتا فى مراكز الأفراد » بل تفترض وجود الأفراد فى نفس المركز 
بالنسبة لممارسة هذه الحرية7" . 





')حسن كيرة - المرجع السابق » ص 447 . 
(')انظر فى ذلك حسن كيرة » المرجع السابق » ص١4‏ , . 





00 
المحث الأول 
طبيعة حق التاليف 
من الناحيتين الشرعية والقانونية 


اختلف الفقه كثيرا جول تحديد طبيعة حق التأليف ٠‏ تستوى فى ذلك . 


الناحية الشرعية مع القانونية » إذ تفرقت الآراء بين من نظر إلى هذا 
الحق على أنه حق ملكية بما يعطيه ذلك لصاحبه من سلطات ومزايا هذا 
الحق. وبين من اعترض على إطلاق وصف الملكية على حق التأليف 


لما لهذا الأخير من مزايا خاصة ينفرد بها . وهذه الآراء هئ التى سوف ١‏ 


تقوم بعرضها فى هذا المبحث من الناحيتين الشرعية والقانونية , .. 


المطلب الأول 
ظ ظ من الناحية الشرعية 
ظ التأليف ‏ لغة ‏ مصدر ألّف ويدل على انضمام الشىء إلى الشىء»ء 
ومنه : ألفت بينهم تأليفا » ومنه أيضا أنّفت الشىء تأليفا » إذا وصلت 
بعضه ببعض. ومنه تأليف الكتب ؛ وألدفت الكتاب يعنى جمعت 
المعلومات التى فيه على وجه التناسب7/ . 





() لسان العرب لابن منظور - ج١‏ - 8 2 بيروت . وقد وردت كلمة تأليف فى القرآن 
الكريم فى شكل صور ومشتقات عدة » منها قوله تعالى فى سورة آل عمران الآية 


. «إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا » . « وألف بين قلوبهم‎ ٠٠١ 


لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم » ( سورة الأنفال 
الآية “71 » كما جاءت كلمة يؤلف فى قوله تعالى «» ألم تر أن الله يزجى سحابا ثم 
يؤلف بينه » سورة النور الآية 47 » وجاءت كلمة المؤلف فى قوله سبحانه وتعالى : 
«للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » سورة التوبة الآية ٠١‏ . 





لالس 

مأ التأليف فى الاصطلاح فقد عرفه د أنه « 57 
وجمع مفترق » وتكميل ناقص وتفصيل مجمل وتهذيب مطول وترتيب 
مخلط وتعيين مبهم » وتبيين خطأ »(") . كما يعرف حق الابتكار عموما 
بأنه « الصور الفكرية التى تفتقت عنها الملكة الراسخة فى نفس العالم 
أو الأديب ونحوه مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد #©, . 

ولم يكن يعرف حق التأليف من قبل » إذ كان يشترك الجميع فى 
حق العلم والتعلم » ولذلك لم يكن هذا الحق معروفا عند الفقهاء المتقدمين 
على النحو الذى عرف به فيما بعد مما أفرزه التطور العلمى والصناعى 
والاقتصادى من“ وسائل النثئز والتؤزيع . والذى أدى إلى استبدال ملفات - 
آلاف النسخ من المؤلف الواحد بالمخطوط الذى كان يدون فيه العلم من 
قبل . ولعل اكتشاف الطباعة هو ما أدى إلى ظهور حق التأليف وما 
يرتبه لصاحبه من حقوق متعددة وما يستلزمه من حماية مقررة » وهو 
ما يشير إليه السنهورى بقوله « ان حق المؤلف لم يكن يحميه القانون 
القديم وإنما ظهر وجه الحاجة إلى الحماية بعد اختراع المطبعة التى 
أمكن بها طبع الآلاف من النسخ للمصنف الواحد » مما جعل المؤلف 
يرجو من وراء عمله الفكرى ربحا ماديا كبيرا » ولكن القانون ترك. 
المؤلف دون حماية أحقايا طويلة » فكانت الثمار المادية لجهوده الفكرية 
يتناهبها الناس »() . ظ ظ ظ 





< ”)محمد عثمان شبر : المعاملات المالية المعاصرة فى الفقه الاسلامى - ص5 . 
ظ ()د. فتحى الدرينى ‏ حق الابتكار فى الفقه الاسلامى المقارن ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 
١5/1‏ صلل ومأ بعدها . 


() الي يزويفب الوبيطات . فى شرح القانون المددى الجزء الثمن » دا النهضة العربية 


045 ص7875 , 





-1١8ل‎ 


ويرجع اكتشاف الطباعة إلى العالم الألمانى (جوتنبرغ) . ثم انتقل | 
فن الطباعة إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا ومعظم دول أوروبا فى القرن 
السادس عشر الميلادى » ثم بدأت الطباعة تنتقل إلسى بلاد المشرق. 
الأوسط » وقد ظهرت أول مطبعة فى استانبول وهى مطبعة الاستانة 
العبرية:ثم ظهرت مطبعة أخرى فى طرابلس وهى عبرية أيضا ء ثم 
الاسخقة اذى 135ل . شم أنت نتمرت المطابع بغداذلك وكان أشهرها 
المطبعة التى أنشأها محمد على باسم مطبعة بولاق عام هاهء 

ام وعرفت بعد ذلك بالمطبعة الأميرية7 . 


وعلى ذلك ظهر حق التأليف واستقر بعد بروز رغبة صاحب 
الانتاج الذهنى والعلمى فى الاستفادة مما أنتج من خلال نسخه وعرضه 
للجمهور . فالانتاج الذهنى أو الفكرى ما هو إلا صورة مجردة نتجت 
عن الملكة الذهنية الراسخة فى ذهن الإنسان وتظل هكذا فكرة معنوية 
مجردة غير محسوسة لا يدركها إلا العقل . فإن اتخذت حيزا ماديا 
خارجيا كالكتاب أو الشريط أوغير ذلك أصبحت مدركة من خلال هذه 
الوسيلة الخارجية . ومن هنا بدأ الاهتمام بحق التأليف باعتباره ناتجا 
ذهنيا يشكل انعكاسا لشخصية وعقل المؤلف ؛ من هنا أيضا ناقش الفقهاء 
المحدثون هذا الحق من حيث طبيعته ومقوماته . 


وعن الك يرك الفقهاء المحدثون حق التأليف ( أى حق المؤلف 
على إنتاجه الفكرى ) بإنه حق عينى مالى متقوم وليس حقا متقررا . 





)0( انظر فى ذلك بكر بن عبد الله أبو زيد - فى مجلة المجمع الققهى الاسلامى - السنة 
الأولى العدد الثانى ‏ ص1/8 ١‏ وما بعدها . 





ت 15ت 


- فهو أولا حق عينى » أى يعطى لصاحبه سلطة على الشىء 
تجعل له ولاية ومكنة - مطلقة - وتخوله جميع وجوه الاستعمال 
والانتفاع والتصرف بالحدود التى أقرها الشرع - ذلك أن علاقة المؤلشف 
بإنتاجه الفكرى علاقة مباشرة وظاهرة من ناحيتين إحداهما من ناحية . 
كونه انعكاسا للشخصية العلمية للمؤلف » ولذلك فهو يسأل عنه . 
والثانية» من ناحية كونه ثمرة متفضاة عن #اسخضيزقه للمعونة 1 إذا 
اتخذت لها حيزا ماديا كالكتاب ونحوه » به تستوفى وتقدر وتظهر أثرها 
ووجودها وهى علاقة منصبة مباشرة على للشىء ذانه مادة كان أم 
ليت 01 * ا 

١‏ - أما من ناحية كؤنه حقا ماليا » فقد شهد اختلافا بين الفقهاء بين 
مجيز للاعتياض المالى عن حق التأليف وبين مانع لذلك . فقدذهب 
ليلاي لمحدثين فى كتاباتهم إلى جواز أ أخذ ذ المؤلف عوضا عن 
تأليفه ودللوا على ذلك بما يلى  :‏ - ا ا 

أولا : إن التأليف حق مملوك لمؤلفه بحكم ملكيته لرقبته » وهى 
فكره ومن سبق إلى عمل فهو أحق به لأنه أعمل فكره وعقله وقلمه » . 
فهو من خالص فكره » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من 


سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ؛ وقال أيضا (ص) ( من 
أحيا أرضا ميتة فهى له )7؟ . ظ 


('د. فتحى ألدرينى .حق الابتكارفى الفقه الاسلامى المقارن ا 
ص 5٠‏ 1 
ورد كذ تدرا فى بدك عقر /سحمنة نه اانسو ‏ لمطو ان اقفر ل ند 
والحقوق الواردة عليه » بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة بجامعة جرش الأهلية 
بالأردن المنعقد فى 2-5 تشرين ا ا ل ا ين 
الملكية الفكرية » صم 22 لماي انب 00 ظ 





00000 


ثانيا : إن المنافع أموال عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ' 
والحنابلة » وهى من الأمور المعنوية » وما من شك فى أن الانتاج 
لاعت البؤاك رمد مناه وذ اذه يد سالا تجرف بداو 1 

شرعا(" . 


ثالثا : التاق ادق اسان الذى جاءه فى خطبة 
إحدى النساء « قد زوجناكها بما معك من القرآن ودنقة أهاز سيول 
(ص) لهذا الصحابى التزوج من امرأة بدون مهر سوى ما معه من قرآن [ 
ظ الذى أصبح عوضا ء ومهرا اموي الجاع بت من باب أولى ٠‏ 
أخذ العوض لتعليمه ونشره . 0 
رابعا : أن ما أنتجه المؤلف امن مولفنات بمنزلنة الصالع 
والمصنوع. فكما أن الصانع يملك مصنوعه » وكذلك حق المؤلف على 
ما ألفهء وذلك-لأنه بذل قكره وجهده وأعمل عقله وصرف وقته وماله فى 
البحث والمناقشة والاطلاع وجمع المعلومات والمصادر والمراجع 
واستخدام كل ما لديه من وسائل ممكنة ومتاحة9© ,. ظ 
وفى مواجهة هذه الجمهرة من الفقهاء ا ع 
الاعتياضء أى أخذ العوض المالى عن حق التأليف » وقد حبصي 
ذلك بعدة حجج منها( : ظ ظ 
١‏ إن العلم عند علماء السلف عبادة ولييس صنعة أو تجارة 
تستهدف بها المعاوضات المالية » ولذا كان أحدهم يدرس لله ويدرس لله 





"© انظر فى ذلك : اين نجيم - البحر الرائق جلا ص518 . 

() د . محمد عقلة الحسن- المرجع السابق - ص16 . ئ 

() بكر بن عبد الله أبو زيد اال 0 الاسلامى السنة الأولى العدد الشانى 
ص١١‏ وما بعدها . 


ب 

تعالى » فإذا وفق الله تعالى أحدهم للكتابة والتصنيف كان ذلك لمحض 2 
العبادة وشكر المنعم سبحانه وتعالى » ويكفى العلماء أجرا توقيرهم 
وتكريمهم » فضلا عن الأجر العظيم لهم فى الآخرة . ظ 
ظ ؟ قوله تعالى «ر إن الذي يكتموون ما اران لبت ويد ؤ 
. من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )١(»‏ ظ 
وقوله صلى الله عليه وسلم [ من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام 
من نار ]7 » ووجه الدلالة فى ذلك أن فى حقوق التأليف كتمانا للعلم : 
لأن المؤلف قد يحبس مصنففه عن الطبع والتداول ١‏ إذا لم يحصل على 


. . مردود مالى اي الوارد . 


فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 


- إن الإنتاج العلمى أو الاجتهادات لتن هب نتاج العقل لا تعتبر 
06 لها بالمل أصلا وهى حق ولكنه غين مالى ولا يورث : ظ 
لأن الوارت لا يرث الأضل وهو العقل فمن باب أولى لا يرث الفرع 
وهو ما ينتج عن الأصل من ابتكارات علمية أو اجتهادات7" . 


وإذا كان لنا ترجيح أحد الرالين ا قاراء فى واف لالجمهون من النقه 
الذى يرى بضرورة : الاعبامن المالى عن حق التأليف » إذ أن تقرير . 
المقابل المالى لهذ! الحق هو وحده الذى يساعد المؤلف على إظهار 
ظ إنتاجه العلمى والذهنى وطرحه للاستفادة منه . أما عن القول بأن العلم 
طاعة وقربة لله وليس صناعة أو تجارة . فقد قال الفقهاء9» إن « الأجر 
والثواب فى الآخرة على كل عمل صالح يأتيه الإنسان لا يحول دون 


('أسورة البقرة - الآية ١318‏ . 
5 اللا ار 00000 0001 :5 - مؤسسة قرطية - مصد 
)ن فتد دري حل الامكريان لق لساك المقارن - ص5 ١5‏ . 





17 7 هه 


استحقاق صاحبه أجره وحقه فى دنياه » عملا بمقتضى أصل قطعى فى 
الشريعة الغراء » وهو أن لكل إنسان حقه الثابت والمؤكد فى ثمرة جهده 
وتعبه ولا سيما أن الجهد فى الابتكار الذهنى أشق وأعظم أثرا » . كما 
أنه لا يصح التعلل بأن طبع الكتاب أو أخذ نسخة منه لا يسبب خسارة 
. للمؤلف ٠‏ وإن قلل من ربحه أو مكسبه إذ أن الحصول على نسخة من 
الانتاج الذهنى بدون إذن صاحبه يشكل اعتداء على حق التأليف بصرف 
النظر عما إذا كان هذا العمل يلحقه بخسارة أم لا » كما أن قلة الربح . 
.تشتمل على ضرر يلحق بالمؤلف الذى يصبح من حقه الحصول على كل 
ما يعطيه إنتاجه الذهنى من مزايا مالية وفوائد . 


م ارا بن ان و2 يجري 1 انه 
. الفقهاء المسلمون الحق إلى مجرد22 . وهو ما كان غير متقرر فى 
محله ولا يترتب على تعلقه بمحله أثر ظاهر يجوز التنازل عنه ٠‏ 
ويرجع بالدرجة الأولى إلى إرادة صاحبه ومشينته » فله أن يظهره 
وينتفع به إن رأى فى ذلك خيرا » وله تركه » دون أن يكون لتركه أو 
ظهاره أثر فى حكم محله ومن ذلك حق الشفعة ٠‏ وبمؤداه يتملك الشفيع 
العقار بعد أن يملكه المشترى ولا اختلاف بين ملكية الشفيع لهذا العقار 
قبل التنازل عن الشفعة وبعد ذلك7 » ومن ذلك أيضا حق الشورى. 
والوظيفة والمنصب » ويعبر عن الحق المجرد تعبيرا مجملا بالقول أنه 
د00 
بمال” 


0 انظر 9 انظر فى ذلك : عبد الكريم زيدان : المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. مكتبة القدس. 


ه١١18‏ ام ص 5 ومابعدها 
2 :دز هارون الشرباتى : أنواع الحدّوق وعلاقتها بالملكية الفكزية ل 
ص١١‏ ., 
ماق أحمد الكردى ته مجع السام د ارد لحن يعلد 1ه 


د 17 اند 


أما الحق غير المجرد » وهو مأ له تعلق بمحله تعلق استقرار » 


بآن يكون لتعلقه أثر وحكم قائم فى محله يزول بالتنازل عنه » مثل حق 
بالنسبة لولى القتيل ٠‏ أما إذا تنازل هذا الأخير عن القصاص » يصير 
القاتل معصوم الدم . وينطبق الأمر نفسه على حق الاسترقاق » الذى 


يظهر أثره بالنسبة للرقيق مادام قائما أما إذا تنازل عنه السيد » زال 1 


أثرو"© , 


ويعتبر حق التأليف من الحقوق المتقررة لا المجردة . لأن حكمه 
. يتغير بالإسقاط والتنازل ٠‏ فالمؤلف إذا أسقط حقه المالى فى إنتاجه 


أصبح الانتاج مباحا بعد أن كان ملكا حاجزا لا يحق لأحد الانتفاع به 


والتصرف فيه تصرفا نافذا إلا بإذنه(") 1 


“د. هارون الشرباتى - أنواع الحقوق وعلاقتها بالملكية الفكرية - بحث مقدم إلى مؤتمر 
علية اشرعة بجئمة جرش ممرقف السلام من مسف لقية لكر > سي 
الإشارة إليه » ص75 . 


كن فتحى الدرينى - حق الاتكار فى الفقه الاسلامى المقارن ارج الاق ضن 1 
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المطلب الثانى 
طبيعة حق التأليف من الناحية القانونية 

تثرتب كثير من النتائج على تحديد طبيعة حق التأليف على 
المصنفات والأعمال الذهنية والفنية عموما . ولقد تغددت الآراء حول 
هذه الطبيعة . والسبب فى هذا التعدد يرجع إلى أن هذا الحق يشترك مع 
حق الملكية فى بعض المميزات ويختلف معها فى بعضها الآخر مما أدى 
إلى حيرة وتشكك الفقه حول طبيعته . - 

وقد انقسم الفقه والقضاء من بعده فريقين الأول يرى فى حق .. 
التأليف حقا واحدا وهو حق الملكية بينما يرى الثانى أن حق المؤلف حق 2 
مزدوج يحتوى على عنصرين : عنصر مادى ( وهو الملكية ) والثانى 
الاتجاه الأول : المذهب الفردى ع:أهةأهنا د«ه1غأمع6026© 

يرى بعض الفققهاء أن حق التأليف نوع من حق الملكية » بكل ما 

للأخير من مزايا فهو لا يقبل التنازل عنه وله حرمة كحرمة الملك وهو 
وقد قال بهذا الرأى قديما م,زوغام: و 0556300 وآخرون وعبروا عن 
هذا الحق بالملكية الأدبية عمزهرع ةا عاء1م0:م (') , وقد رأى البعض فى 





')انظر فى عرض هذا المذهب والانتقادات التى تعرض لها ء د. محمد مختار القاضى * 
حة . المؤلف الطبعة الأولى »سنة ١93‏ ص7١‏ وما بعدها . ش 





ب 78س 


حق التأليف نوعا من الحقوق العينية لأنه يخول صاحبه السلطات التى 
تخولها هذه الحقوق لأصحابها من الاستعمال والاستغلال والتصرف0". 

وذهب بعض المحاكم المصرية قديما إلى أن حق التأليف يعطى 
لصاحبه ملكية دائمة غير مؤقتة وقد جاء فى أحد الأحكام 2 أنه وإن 
كانت طبيعة حق المؤلف توقيته » مما قد تقضى به المصلحة العامة . 
ولكن القضاء فى مصر لا يستطيع أن يؤقت حق المؤلف لا بوفاته ولا 
بمضى مدة معينة على وفاته لأن قواعد العدل التى نلجأ إليها عند نقص 
التشريع لا تنطق بشىء فى هذه الحالة وهى مسألة لا تحل بغير التشريع 
.ولا صلة للقضاء فد ل ل ا 
داهلة كرون اللشترن نرت , 0 


وواضع أن هذا الحكم ف سعد قل أن يقر النشن م اللمصدر ىذه 
الحماية لحق التأليف فى جانبه المالى » إذ ‏ كما سنرى ‏ يتمتع المؤلف 
على هذا الجانب بحماية مؤقتة » مدتها خمسون سنة ‏ بعد وفاته كقاعدة 
عامة ‏ 2 ا ظ 

ولقد اغترّض على هذا الاتجاه بالقول بأن طبيعة حق المؤلف 
تختلف وطبيعة حق الملكية » فموضوع الملك دائما شىء من الأشياء 
ظاهر مجسم ء وما لم يكن كذلك فلا يمكن أن يكون هناك موضوع لحق 
منكية . أما فى حق المؤلف فلا يوجد شىء يمكن حيازته ومادام أنه غير 
الل الوزام بار لاجدلا ويل الاالانااك مير سو زات 
فيه كثير من التجاوز9" . 


9 


)ىن * فيق شحاته ‏ شرح القانون المدنى الجديد ‏ المطبعة العالمية ١15١‏ صص١8١١‏ . 

ا ١‏ مارس سنة ١1717‏ محاماة رقم /51ه ص395١١‏ . 

()د. عبد المنعم البدراوى . شرح القانون المددى الحتقوق العينية الأصلية دار الفكر 
العربى 5 ص ت/7١‏ 1 





1 7 د 
ومن جانب آخر » فإن طبيعة حق الملكية لا تقبل التوقيت ٠»‏ 
فالملكية لا تنتهى بوفاة الإنسان بل إنها تورث للأبناء والأحفاد » أما 
طبيعة حق المؤلف فمؤقتة بحياة المؤلف وعدد من السنين بعد وفاته ثم 
ولذلك ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى اعتبار حق المؤلف نوعا 
خاصا أقرب إلى الاحتكار منه إلى الملكية" . ولقد تناول بعض الفقه 
ملكية الأشياء المعنوية بصفة عامة وحق التأليف بخاصة تحت عنوان . 
«صور خاصة من الملكية »7 وذلك لان الملكية التى ترد على الانتاج . 
الذهنى تتميز بأحكام خاصة تتفق مع طبيعة الشىء الذى ترد عليه ١,‏ . 
الاتجاه الثانى : المذهب الثنائى ع5وذ!دناك «متامعع دهع ' 
يرى أنصار هذا المذهب أن للمؤلف حقين لا حقا واحدا على 
مؤلفه. أما الأول فهو الحق الأدبى 110,1 مم0 وأما الثانى فهو الحق 
المادى ويعبر عنه بالملكية ع)]ء1:م2:0 . 
وقد كان هذا اتجاه الفقه المعاصر الذى كيّف حق التأليف على أنه 
نوع خاص ذو طبيعة مزدوجة تجمع بين حقين » حق معنوى يعبر عن 
نسبة الانتاج الفكرى والفنى إلى صاحبه وهو حق شخصى ملازم 
لشخصية الانسان وامتداد له .ويعطى لصاحبه سلطة على المصذدف 





00 . 1,97 ,1888 .5 .15-7-1887 .0 .ووه 


. 51 ,1903 ,2 .25-6-1902 .3غ .355) 

. 1-7 ,1 ,1945 .5 .14-5-1945 ./ .5دم) 

)د . جميل الشرقاوى - الحقوق العينية الأصلية ‏ الكتاب الأول حق الملكية ‏ دار النهضصة... . 
العربية ‏ صت5١7‏ . ْ ْ ش ْ 


ال 


. بمقتضاها يتخذ القرار بشأن نشره أو عدم نشره » ويحدد وقت النشر 
وطريقته » كما أن له الحق فى العدول عن آرائه قبل تمامها أو قبل 
نشرها » وله سلطة تحديد عنؤان المصنف وله حرية تعديل المصنف بعد 
نشره أو سحبه من التداول بعد النشر إذا رأى مبررا لذلك . وحق مالى 
يعبر عن احتكار واستغلال هذا الحق استغلالا ماليا) » سواء أكان ذلك 
بطريقة النقل المباشر من خلال التلاوة العلنية للمصنف أو العرض 
المباشر له » أم كان بطريقة غير مباشرة وذلك بعمل نسخ من المصنف ' 
تكون فى متناول الجمهور بالطباعة أو التصوير أو بأية طريقة أخرى 
ولصاحب حق التأليف أن يستغل مصنفه عن طريق الغير من خلال 
لتنازل له عن حقوق الاستغلال المالى للمصنف . 00 

< والمشر و التضارى الرويدك نيان ارأى لتو اليف افيس أذ 
كان ينص فى التقنين المددى القديم » وصراحة » على أن يكون الحكم 
فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية مؤلفاته حسب القانون الخاص بذلك: 
اكتفى فى التقنين الجديد بالنص على أن « ون التى ترد على شىء 
غير مادى تنظمها قوانين خاصة » وبذلك ذا ظهر إعراض المشرع عن 
تكييفه القديم للحقوق الذهنية . وقد كانت المادة الخامسة من القانون رقم 
34" لسنة ١154‏ الخاص بحماية حق المؤلف » تنص على أن للمؤلف 
. وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة النشر.. ثم نصت 
المادة ١43‏ من القانون الجديد الذى ألغى قانون 55" لسنة ١554‏ على 


)0( . 236 .80 1950 الاعاناق'0 أل عا 0258015 


310 أعء عأأوع ]زا مأع :ممم دا ع0 عباو2:م أء عناواءرمعط عانق ,أعغلاآنامم 
. 258 .م ,1908 00ت ألعجع1مع: لال أل نال غأه© 


8 هه 


أن «يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف ‏ بحقفوق أدبية أبدية غير 
قابلة للتقادم أو للتنازل عنها وتشمل هذه الحقوق ما يلى : أولا : الحق فى 
إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة ثانيا : الحق فى نسبة المصنف إلى 
مؤلفه ثالثا : الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها 
أو تحريفا له » ولا يعد التعديل فى مجال الترجمة اعتداء » إلا إذا أغفل 
المترجم الإشارة إلى موطن الحذف أو التعبير أو أساء بعمله لسمعة 
المؤلف ومكانته . ظ اا ظ 

كما نصت المادة 44 ١‏ من القانون على أن « للمؤلف وحده - إذا 
طرأت أسباب جدية ‏ أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرج . 
مصنفه للتداول او بسحبه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه 
برغم تصرفه فى حقوق الاستغلال المالى » ويلزم المؤلف فى هذه الحالة 
أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق الاستغلال المالى تعويضا عادلا 
يدفع فى غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم »7 وقد 
كانت المادة 57 من القانون السابق تنص على الحكم ذاته . 





(') وقد دارت مناقشات حول هذه المادة من أعضاء مجلس الشعب ٠‏ إلى أن استقرت على 
النحو الذى ظهرت به . فقد كان هناك اقتراح بحذف عبارة « إذا طرأت أسباب 
ضرورية » على أساس أن فيها مصادرة على حق المؤلف فى سحب مصنفه بعد طرجه 
إذا رأى فى ذلك مصلحته كأن تكون الأفكار التى احتواها قد تغيرت أو تبدلت أو 
أصبحت قليلة الأهمية أو عديمتها . ومن الذى سيقدر الأسباب الخطيرة ويحددها ؟ هل 
هو المؤلف أم المحكمة ؟ ولكن الأمر قد استقر فى المجلس على ابقاء العبارة بعد 
استبدال كلمة » جدية بكلمة خطيرة التى جاءت فى مشروع الحكومة » وكما اقترح ظ 
بعض الأعضاء استبدال عبارة « المحكمة المختصة » بعبارة « المحكمة الابتدائية » 

ظ لتشمل كل حالات النزاع حول سحب المصتف من التداول ؛ إذ قد تكون المحكمة المدنية 
إذا كان النزاع بين أطراف عاديين وقد تكون إحدى محاكم القضاء الإدارى إذا ثار 
النزاع بين أحد الأفراد والدولة أو إحدى الجهات العامة . ا 





54د 


«وكدكان سعايرقه على مراعاة المشرع للجاتب الأنبنى لحنق 
. التأليف » نصه فى المادة العاشرة من القانون الملغى على أنه «لايجوز 
الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذى تم 
نشره ء ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يموت صاحبها قبل 
نشرهاء ما لم يثبت يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته » وهو ما 
أشارت إليه المادة ١١4‏ من القانون الجديد بطريقة ضمنية عندما أجازت 
فقط الحجز إلى الحقوق المالية للمؤلفين » وهو ما يعنى عدم جواز 
ظ الحجز يعلى الحق ا 0 «يجوز 
الحجز على الحقوق المالية للمؤلفيين على المنشور أو المتاح من 
مصنفاتهم » ولا يجوز الحجز على المصنفات التى يتوفى:صاحبها قبل 
نشرها ء ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته». . 


- كما ققدم اقتراح بفتح الطريق أمام الأطراف للاتفاق على التعويض اللازم فى حالة 
السحب وذلك بالنص على أن « إذا لم ب يتفق على غير ذلك » وذلك لأن وجود الاتفاق 
سيحول دون اللجوء إلى القضاء » فالتعويض العادل الذى تقدره المحكمة لاايكون إلا 
عند عدم وجود الاتفاق » ولكن الأمر قد انتهى إلى حذف عبارة « ما أم يتفق على غير 
ذلك » وبذلك أصبح الموضوع كله موضوعا أمام المحكمة الابتدائية » إذ هى التى 
تفصل أولا فى طلب المؤلف بسحب مصنفه بعد دراسة الأسباب الجدية التى يستند إليها 
. الطلب ء ثم تقدر التعويض العادل لمن تنازل له المؤلف على حقوق الاستغلال المالى 
للمصنف » وتحدد أيضا المحكمة الأجل الذى يجب على المؤلف دفع التعويض المقرر ‏ 
فى غضمونه وإذا لم يقم بالدفع فى هذا الأجل » تكون النتيجة هى زوال كل أثر للحكم 
لبر ون المدكد بلإدر اله بجا الاي ميدي بر باتع اتروع كدر للاداوك إن 
بإدخال تعديلات جوفرية عليه . 
أنظر فى هذه الاقتراحات : مضبطة مجلس الشعب فى الجلسة الثالثة والأربعين فى 
لتعئل لاشروعى التلتن -ر - بدور الانعقاد اذ البادي لإثتى في عرس ٠عنلص١١‏ إلى 


,. ١١ص‎ 
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نشرها ء ما لم يثتبت بشنت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته». 
وقد إجاء فى المذكرة الايضاحية للقانون الملغى ما يوضح موقف 
المشرع من تحديد طبيعة حق التأليف بقولها « وقد رؤى عدم التقيد 
بنظرية معينة » وعدم إيراد نص لتعريف طبيعة حق المؤلف القانونية » 
على أن يترك ذلك لاجتهادات القضاء ورجال الفقه وخاصة أن مثل 
هذه النظريات تخضع لتطور دائم متصل بتطور | الجماعة الانسانية 
و »© . 
وكن هل حق لليف ح خلص لق م أن للجماعة فيه تصييا؟ . 
ظ نزى أن للجماعة نصيبا فى حق المؤلف ؛ وسبب ذلك أن المؤلف 
دن فى تاقري ونشاطه العقلى للجماعة التى يعيش بينها والبيئة 
. التى نشأ فيها » فلا ينبغى أن ينفرد بثمرة هذا النشاط . . 00 


ظ كما زر حق الجماعة فى حق للمؤلف بنظلرية محارية الاحتكار . 
وهو اما حدا بالتشريعات المنظمة لحق المؤلف بوضع قيود على استغلال 
هذا الحق » كان يتيح نشر مقتبسات أو مختصرات من المصنف إذا كان 
ذلك بغرض التحليل والدراسة أو فى نشرة الأخبار » كما يجو ور قل 
1 المقالات أو المتحاضيو ات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشات السياسية أو 
الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية إذا كانت محل اهتمام من 
الرأى العام. كما يجوز نقل مقتطفات قصيرة ة لمصنفات منشورة فى 

الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم . ظ [ ظ ظ 
هذا بالإاضافة إلى جواز نقل أو فيان لل فم جسورة ادر 
المصنف يغرض الاستعمال الخاص أو الشخصى » وسحب ذلك على 





2 
برامج الحاسب الآلى أو بنوك المعلومات() . وقد نصت المادة ١177‏ من 
قانون 81 لسنة 7٠٠١7‏ الذى ألغى قانون 504" لسنة ١1554‏ على مايلى 
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون فليس 
للمؤلف أو خلفه أن يمنع الصحف أو الدوريات أو هيئات الإذاعة فى 
الوه الى وو ها اعون لكمها مبنا باذ ع أو له ف رتقدن بق الت ةا 
مصنفاته التى أتيحت للجمهور بصورة مشروعة » ومقالاته المنشورة 
المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الرأى العام فى وقت معين » ما لم يكن 
المؤلف قد حظر ذلك عند النشر »؛ ويشترط الإشارة إلى المصدر الذى 
نقلت عنه وإلى إسسم المؤلف وعدؤان المصنف ثانها : : نشر الخطب 


انظر فى ذلك المادة ١4/١‏ من قانون ١145‏ السودانى , كما أشارت المادة 71١‏ من 
| قانون الملكية الفكرية الجديد إلى كثير من الاستثناءات التى ترد على حق التأليف من 
ذلك أنه لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من : ظ 
 ”‏ نسخ أجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة أو مسجلة لأغراض التدريس . 
٠‏ نسخ مقال أو مصنف قصير أو مستخرج من مصنف إذا كان لأغراض التدريس. 
أداء المصئف فى الاجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب فى منشأة تعليمية 
١‏ - عمل نسخة وحيدة من المصنف للاستعمال الشخصى , 2 
؟ - عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلى ١‏ 
4 - عمل دراسات تحليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه . 
. 5 النسخ من المصنف للاستعمال فى إجراءات قضانية أو إدارية . 
6 - تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار الوثائق أو المحفوظات . 
9 - النسخ المؤقتة للمصنف الذى يتم تبعا أو أثناء البث الرقمى له أو أثناء القيام بعمل 
يستهدفب استقبال مصنف مخزون رقميا . 
ويحمد للمشرع المصرى فى القانون الجديد توسيعه من دائرة الاستثناءات التى ترد على 
حماية حق التأليف وذلك بغرض الاستفادة من المصنفات المختلفة التى يكون أصحابها 
أجانب أو واردة إلينا من الخارج حتى يساعد على البحث العلمى والابتكار من ناحية 
وتوسيع دائرة المعرفة العامة من ناحية أخرى سواءً أكان ذلك في المؤسسات التعليمية 
أو فى الأماكن العامة أم كان على المستوى الفردى . 
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والمحاضرات والندوات والأحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية 
للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والإدارية والاجتماعات العلنية 
.-العلمية والأدبية والفتية والسياسية والاجتماعية والدينية » ويشمل ذلك 
. المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية » ومع ذلك يظل للمؤلف وحده 
أو خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب إليه . تالذا : 
نشر مقتطفات من مصنف سمعى أو بصرى أو سمعى بصرى متاح 
للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للأحداث الجارية » . 


هذه القيود الوازدة على حق الفؤلقف على مضتقات الهدف منهآ هو 
إتاحة الفرصة أمام المجتمع للاستفادة منها ومنع احتكارها من قبل. 
المؤلف وبخاصة إذا تعلق الأمر بأعمال تهم الجماعة أو طوائف منها ء 
وتؤدى هذه القيود إلى تحقيق الوظيفة الاجتماعية لحق التأليف . 

كما تبرر الوظيفة الاجتماعية لحق التأليف مثله فى ذلك مثل باقى 
الحقوق بالدور الذى تقوم به الجماعة فى سبيل تهيئة المناخ السليم 
للشخص لكى يخترع ويبدع أو يؤلف » فما يقدمه المجتمع لهذا الشخص 
من تسهيلات وحماية ومن دراسات سابقة » يؤدى إلى صعوبة ادعاء أى 
فرد بأن ما توصل ليه هو نتيجة لمجهوده الفردى بمعزل عن دور 
الآخرين ومجهوداتهم . فالمشاركة المتبادلة بين أفراد المجتمع والتعاون 
المستمر بينهم هو الذى يفجر الطاقات الخلاقة والإبداعية » هذه “الطاقات ١‏ 
لاتاتى من فراغ ولا نتيجة عمل فردى منبت الصلة عن غيره من 
الأعمال التى سبقته . وما سبق كله يدقع إلى ضرورة إيجاد نوع من ١‏ 
التوازن والانسجام بين حق الفرد فى الاستفادة من نتاجه الذهنىء أيا كان 
شكله وبين حق الجماعة فى الحصول على نصيبها من هذا النتاج : 
الخيل السلهة العامة فى النهاية . . 


5 
المبحث الثانى 
الحماية المقررة لحق التأ ليف 
فى الغقه ال سلامى 
لما كان حق التأليف من الحقوق المستجدة وبخاصة فى الفقه 
الاسلامى!'/ ؛ فقد ثار جدل ونقاش بين الفقهاء حول مدى حاجة هذا 
الحق إلى التنظيم والحماية » وفى هذا الاطار » سيطرت على الأذهان 
فكرة مؤداها أن هذا الحق وتنظيمه أمر وارد من الغرب » بل وصفه 
البعض بأنه بدعة غربية » وبالتالى لم يوجد الحماس نحو حمايته 
وتنظيمه » إذ رؤى أن فى هذه الحماية تحقيقا لمصلحة العالم الغربى 
وتشجيعه على الاحتكار » وقد وصل الأمر إلى حد المناداة بضرورة 
التخلى عن تنظيم الحماية الواجبة لهذا الحق وللملكية الفكرية بشكل عامء 
وإياحة الاستفادة من موضوعاتها للشرق . 
الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بما فيها حق التأليف » والرد على 
ما أثاره هذا الاتجاه من حجج ومزاعم ثم نعرض لكيفية حماية هذا الحق 
فى الفقه الاسلامى . 


إذ لم يتناول أحد من أنمة المذاهب الفقهية ولا من الفقهاء القدامى مسألة حماية الملكية 
الفكرية بالبحث الموضوعى المتعمق » باستثناء أقوال مقتضبة للقرافى » فضلا عن آراء 
أخرى لبعض المحدثين الذين اكتفوا بإثارة المسألة بمناسبة حديثهم عن المصلحة المرسلة 
المتعلقة بالحقوق الخاصة ء انظر د. فتحى الدرينى - حق الابتكار فى الفقه الاسلامى - 
المرجع السابق - ص,7 . [ ظ 





1 
المطلب الأول 
الرأى فى تنظيم حماية حق التأليف 


فى شأن الحماية الواجبة لحق التأليف اتجاهان فى الفقه ؛ 
كان أولهما ريما ظهورا - هو ذلك الرافض لفكرة التنظيم والحماية ؛ 
ثم كان الثانى المؤيد لهذه الفكرة والذى فند - بدوره - ما أثاره أنصار 
الاتجاه الأول من براهين . 


الاتجاه الأول : يرفض فكرة تنظيم الحماية للملكية الفكرية .عموما 
متعللا فى ذلك بيعض الحجج منها . ١‏ أن التنظيح يشكل عقبة أمام . 
التطور والتقدم ويمنع من تطوير الصناعات الوطنية » مما يؤدى إلى 
الإعتماد على الصناعات الخار جية ويتسيب هذا فى ارتفاع الأسعار ؛ 
كما تمكن الحماية الدول المنتجة من فرض شدروطها التعسفية على الدول 
الراغبة فى الاستفادة من تكنولوجيتها عن طريق عقود التراخيص 
وغيرها من عقود الامتياز 7" , وبذلك ينظر هذا الاتجاه إلى الحماية 
لقانونية لحق المؤلف على أنها بدعة غربية » لجأت إليها الدول الغربية 
بعد أن تمكنت من سرقة حقوق الملكية الفكرية من غيرها من الدول 
ومن بعضها البعض . . ظ 0 

5 كت أتصار هذا الاتجاه أن تنظيم حماية حق التأليف » 
وحقوق الملكية الفكرية عامة يؤدى إلى ازدياد فقر الفقراء وغنى 





لق انظر فى ذلك : جلال أحمد خليل: النظام القانونى لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا 
إلى الدول النامية - الطبعة الأولى ١44!‏ ص4 74 وما بعدها . د. محمد جسئى حيادن : 
ل لملكية الصناعية والمحل التجارى - دار النهضة العربية - ١51/١‏ ص5 ١‏ َ 
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الأغنياء من خلال احتكار الدول الغنية للمعلومات ولوسائل الابتكار مما 
يؤدى إلى تخلف الدول الفقيرة وتعطل ملكات أفرادها المبدعة » ويكون 
الحل هو إطلاق مبدأ الاستفادة من إبداع الآخرين وابتكاراتهم » أما 
فرض مبدأ حماية الملكية الفكرية على إطلاقه » فإنه يؤدى إلى التسليم 
. بمبدأ استمرار الاستعمار الثقافى ؛ بينما الأقرب إلى العقل والمنطق 
والعدالة بين البشر هو اعتبار الإبداع الفكرى فى مختلف الميادين 
ملكا شائعا بين هؤلاء البشر » وعدم وضع قوانين تحد من الاستفادة منه 
مثله فى ذلك مثل اللغات المختلفة التى يحق لأى فرد أن يعلمها بغير 
قيود(١)‏ [ 

 "“‏ ويرى هذا الاتجاه أن فرض قوانين حماية الملكية الفكرية على 
الدول النامية يؤدى إلى هجرة عقولها الإبداعية إلى الدول المتقدمة حيث 
المزيد من الحرية السياسية والفكرية وهو ما تحرص عليه الدول 
المتقدمة من خلال تقديمها للاغراءات المالية وغير المالية للنابغين من 
الدول النامية وبخاصة الاسلامية » وذلك لحثهم على الهجرة إليها 
والاستفادة منهم من خلال تكريس كل الإمكانات وتعبيد كل الطرق لهم : 
لكى يبدعون ويخرجون ما فى عقولهم من أفكار واختراعات ٠‏ تتلقفها . 
هذه الدول وتشيد عليها صناعتها وابتكاراتها » وهو ما يؤدى فى النهاية 
إلى إفراغ الدول النامية من عقولها المفكرة » ومن علمائها النابغين » كما 
تحرم - فى الوقت ذاته - من نتاج هؤلاء وإبداعاتهم فى الدول المتقدمة 


') د. عبد القادر الشيخلى : طبيعة حق الملكية الفكرية بين الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعى ؛ بحث مقدم إلى مؤتمر جامعة جبرش - كلية الشريعة - المشار إليه سلفا 
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التى تمارس احتكارا قويا على هذا الانتاج وتفغرض قيودا صارمة على 
الدول النامية عندما تبدى رغبتها فى الإستفادة من الابتكارات والأفكار 
التى توصلت إليها طيورها المهاجرة . 00 
.وقد ذكر فى هذا المجال أن نسبة العقول المهاجرة من الدول 
النامية فى الفترة ما .14 إلى 1917 قراية 0٠ر٠١‏ ألفا ما بين 
مهندسين وأطباء ومتخصصين فى العلوم الطبيعية والكيماوية وقد 
تركزت الهجرة أساسا فى ثلاث دول وهى أمريكا وكندا وبريطانيا وهذه 
النسبة فى زيادة مستمرة(؟ . 00 
5 إنصار هذا الاتجاه إلى أن تنظيم حماية الملكية الفكرية 
يوؤدى - فى النهاية - إلى أن تظل الساحة الدولية فى الابتكارات 
والاختراعات قرا على الدول المتقدمة » ويظل الاختراع الفقكرى ‏ 
٠‏ والإبداع العقلى متداولا فى بلادها ‏ بينما تظل غيرها من الدول فى 
ير تكبلها الاتفاقات الدولية التى أبرمتها الدول المتقدمة وقت 
|, كانت فى معظمها دولا استعمارية . ظ 
الاتجاه الثانى :وهو ما كانت له الغابة والسيادة باعتناق فكرة 

ضرورة وضع تنظيم تشريعى يحمى الملكية الفكرية وما تفرزه من 
حقوق ومن بينها حق المؤلف على نتاجه الذهنى » وبخاصة بعد أن 
أصبحت حقوق التأليف من الحقوق المالية التى تشكل جزءا من عناصر 
الذمة المالية ودخلت حلبة التعامل فى القرون الأخيرة ء» وبذلك باتت 
(© مشار إلى ذلك فى بحث د. صلاح سلمان أسمر زين الدين » بعنوان « الملكية الفكرية 


نشاتها ونطاقها وعناصرها وأهميتها » المقدم إلى مؤتمر جامعة جرش - أنفة الإشسارة 
إليه ص١٠‏ . ْ 
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مسئولية تنظيمها من الضرورات: التى يجب على الدولة أخذها بعين 
الاعتبار » وما من سبيل أمام الأقطار الاسلامية سوى البحث فى تنظيم 
هذه الحقوق بدلالاتها الغربية وأبعادها . وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى 
أن تنظيم حماية حقوق التأليف » ضمن الملكية الفكرية » يشكل احتراما 
تقر اع العدالنة ورحماد] للمنافية المتترتوكة »وما فر وس تقيقه 
. وازدهار وجلب لرؤوس أموال الاستثمار » وبالتالى تحريك عجلة 
<٠‏ الاقتصاد فى الدولة ومن ثم فى العاله0© , . ظ 

وهذا الرأى هو ما يجب تأييده إذ ليس صحيحا أن تشريعات حماية 
الملكية الفكرية تعد بمثابة عقبة أمام تقدم الدول النامية وتطورها ء بل 
. الصحيح أن هذه الدول ليس لديها الدافع إلى ذلك وإن ملكت مقوماته : 
. وإنما هى مشغولة بمسائل أخرى داخلية وتضعها فئ أوليات اهتماماتها 
وليس من بينها - فى الواقع - النهوض اقتصاديا وصناعيا . تحكمها فى 
ذلك هذه النظرة الدونية التى تروجها هذه الدول وبمساعدة الدول 
المتقدمة. ومضمونها أن البون شاسع بين الغرب والشرق وأنه لا سبيل 
إلى الوصول إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة من تقدم صناعى 
. وتكنولوجى. ولا يبقى أمامنا إلا التقليد وتلقف ما تطرحه هذه الدول وما 
تسمح به للدول النامية بشروطها التعسفية الاحتكارية . وليس يرجع 
. السبب فى هذا الوضع إلى تنظيم الملكية الفكرية وحمايتها بقدر ما يرجع 
. إلى ظروف الدول النامية الداخلية . هذه الظروف التى تؤدى إلى هجرة 
العقول النابغة من هذه الدول إلى أخرى علها تجد ضالتها هناك من 


د. جلال أحمد خليل - النظام القانونى لحماية الاختراعات - المرجع السابق ص؛ 5 ؟. 
د. محمد حسنى عباس - المرجع السابق - ص6١‏ . 
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وسائل بحث وتشجيع على الابتكار وحث على الاختراع وحض على 
التفكير والتأليف » مع ضمان غائد مالى مجز لكل ما يمكن الوصول إليه 
من اختراعات وابتكارات . ظ 

بل إن وضع تشريع ينظم حماية فعالة لحق التأليف وحقوق الملكية 
الفكرية عامة هو الذى يشجع على التقدم والتطور وبخاصة إذا آمن كل 
مفكر ومخترع على نتاجه الذهنيى() » وضمن عدم السطو عليه من 
جانب الآخرين . وقيل فى هذا الصدد أن « قيام شخص خلاف صاحب 
الحق فى ملكية الابتكار أو الإبداع باستغلال الشىء المبتكر صناعيا أو 
تجاريا بدون إجازة أو تزخيص من صاحب الحق ٠‏ وحصل نتيجة لهذا . 
على مبالغ مالية لنفسه قسيكون فى هذا ظلم كبير لصاحب الحق » ولن 
يبقتصر الأمر على وقوع هذا الظلم فحسب بل سيكون من شأنه القضاء 
على الحافز الدافع على الاستمرار فى بذل الجهد والوقت فى .سبيل 
التوصل إلى ابتكارات وإيداعات وتجديدات وتحسينات فى مجالات 


تكنولوجيا الإنتاج وكيو ها 1 


وعلى ذلك نشير إلى الحاجة الملحة إلى تنظيم حقوق الملكية 


الفكرية يما فيها حق التأليف بكل صوره وأشكاله بصرف النظر عن 


سس ات 


(') ويؤدى هذا الأمان بالمؤلف إلى عدم الوقوع فى المخظور وهو كتمان ما يدور فى قلبه 


1 وعقله من أفكار وعلم » ويقع بذلك تحت طائلة قوله صلى الله عليه وسام « من سئل عن 
علم فكتمه » ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار » انظر صحيج الجامع الصغير - 
الجزء الثانى - ص/117١٠‏ أى أننا بوضع تنظيم يحمى حق التأليف والملكية الفكرية ظ 
عامة نساعد صاحب العلم على الطاعة » وعدم الوقوع فى المعصية . 

")د أحمد جامع : إتفافات التجارة العالمية ( وشهرتها الجات ) - الجزء الثانى ‏ دار النهضة 
العربية 7٠٠١‏ -دصض 15755 [ 
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موقعنا كدول نامية على خريطة هذه الحقوق » إذ أن اعتبارنا دولا 
مستهلكة لما ينتج من برامج وأفكار لا يمنع من توفير الحماية اللازمة 
لهذه البرامج » إذ أن التطور المذهل والتقدم فى هذا المجال قد يؤدى إلى 
الدخول فى دائرة الانتاج »:وريما نكون قد دخلناها فعلا على الأقل 
بالنسبة لمصر فى مواجهة الدول العربية باعتبارها دولة ينتمى إليها 
ر المؤلفين والمبدعين فى المجالات معظمها بما فيها مجال 
المعنومات» فقد أصبحت أول دولة تصدر البرامج المعلوماتية باللغة 
العربية » إذ تقوم بتعريب البرامج أو إنتاج برامج تركيبية من تلك المعدة 
سلفا فى الخارج . ولا عبرة لما قدم من اعتبارات فبى مواجهة ضرورة 
اسباغ حماية على حقوق التأليف وبالأخص فيما يتعلق ببرامج الكمبيوتر: 
ومنها أن العالم الثالث دوله نامية لا تحتل فيها هذه الحماية المقام الأول » 
فضلا عن التكاليف الباهظة التى تتطلبها هذه الحماية بما تؤدى إليه من 
ضوورة الالقك لو باتك ام يوالع اصباية وانسسة متسوكة , إذ ان كل هذه 
الاعتبارات لا تقف عائقا أمام تنظيم الحماية اللازمة لحق التأليف بجميع 
صوره ولا تبرر التغاضى عن هذا التنظيم » إذ يعنى ذلك قبول عمليات 
القرصنة وجرائم السرقة وصور الاعتداء على هذا الحق . كما يلاحظ 
أن أمام الدول النامية الاستفادة من المصنفات المحمية قانونا عن طريق 
الحصول على ترخيص من مؤلفيها ء إذ يعد الترخيص الذى يمنحه 
المؤلقه أو هياكب قوق القاليف: الستقزد من المسك قت ميق أجدلة 
استعماله ء بالطريقة وتيعا للشروط المتفق عليها بينهما » من الاستثناءات 
المهمة على حماية حق التأليف » ويتم منح التراخيص باستعمال حقوق 





التأليف » ومن بينها برامج الكمبيوتر » بموجب عقود واتفاقات تسمى 
«اتفاقات التراخيص () ومن تطبيقات نظام التراخيص ما نصت عليه 
اتفاقية ««برن» بالسماح للقوانين الوطنية بالأخذ بنظام التراخيص لإذاعة 
بعض المصنفات على وجه لا يخل بالحقوق الأدبية للمؤلف وفى مقابل 
تعويض عادل ٠‏ وكذلك لاستنساخ وتسجيل المصنفات الموسيقية 

شو سك روعت كك 
الدول النامية إلى الاستفادة من المصنفات المشمولة بالحماية فى الدول 
المتقدمة و ذلك لتلبية احتياجاتها التعليمية و التثقيفية . 


00 عتما نظام واخيصن ترجمة واستتساخ المصنفات الأدبية 
والفنية التى تحتاجها الدول النامية ليكون حلا ملائما للاستفادة من 
المصنفات التى 55 تنشر فى الدول المتقدمة مع مراعاة الشروط اللازمة 
لذلك من حيث المدة المتعين انقضاؤها قبل الترجمة أو الاستنساخ ومجال 
0 اتعمناله النسخ(”) 





('؟ د. نواف كنعان عق تبراق لادج يداير اد و00 

.لضن 4 

9 انظر المادة ١١‏ - ثانيا فقرات 776296567 .. 

)وقد نصت المادة من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم ؟ لسنة 
567 على أى توكو الى تقض ان يللاب من لوز اه لمحتسي منهه ر حم 
شخصيا للتسخ أو الترجمة أو بهما معا لأى مصئف محمى طبقا لأحكام هذا القائنون » 
ودلك دون إذن المؤلف وللأغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد تعويض عادل 
المؤلف أو خلفه » وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغيل ل يو ,و 
أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشر ُ لمشروعة للمؤلف أو لأصحاب: حق المؤلف» 
ويكتون اضندار الترخيصض بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له - 





مدت +1 2ن 
وهناك روايات تؤكد على احترام المسلمين دائما لحقوق التأليف : 
. من ذلك أن صاحب الأنداس كان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار. 
ريخالا من التجان. :ويرمطل لبهم الأسوال لير انها حكن جنب »متها النى 
الأنذلين ها لف ,يسيدوة »وعندما سبع رككاي الأغائى ارمتل لمصكقة الى 
فرج الأصفهانى ألف دينار من الذهب ٠‏ فبعث إليه بنسخة من قبل أن 
يخرجه من العراق » وكذلك فعل مع القاضى أبى بكر الأبهرى فى 





حولأغر اض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة أنواعه ومستوياته . وتحدد اللائحة التنفيذية” 
لهذا القانون حالات أو شروط منح الترخيص وفئات الرسم التق مدا لايواور قد 
جنيه عن كل مصنف » .2 ّْ 
وفى الحقيقة » ان عدف امتجلا يدون لك الم دن هذه المادة وتلك التئ تليها القى : ْ 
. منعت المؤلف من الاعتراض على من يريد عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال 
الناسخ الشخصى المحض » ويشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستعمال العادى للمضنف أو 
يلحق ضرر! غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو لأصحاب حق التأليف :. فما 
هو الفرق بين الفقرة الثانية من المادة ١7١‏ وبين الترخيص الذى يصدر من الوزارة 
لأحد الأشخاص » بنسخ أو ترجمة المصنف الذى نصت عليه المادة ١7٠١‏ ؟ إذا مادمنا 
قد أعطينا الحق لكل شخص فى عمل نسخة من المصنف لاستعماله الشخصى » فلا فاندة 
بعد ذلك من البحث فى الغرض من استعمال هذه النسخة » إذ للناسخ أن يستعملها للوفاء 
باحتياجات التعليم أو فى أى غرض آخر . وبذلك تكون الفقرة الأولى من المادة ١7١‏ قد 
جاءت بالحكم ذاته الوارد فى المادة ١٠١‏ ويتعين حل هذا التناقض اما بإلغاء المادة ١7٠١‏ 
أو الفقرة « ثانيا » من المادة ١/١‏ . وقد يكون الأصوب هو إلغاء المادة 17٠١‏ لأنها 
. جاعت بقيود على النسخ أو ار لسر ا ومن 
بذلك من الوزارة المختصة . وأيضا ضرورة سداد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه 
ويجب"أن يكون مفهوما أن المقصود د بالترخيص وبالنسخ أو الترجمة الوارد بالمادة ١7٠١‏ 
هو الاستعمال الشخصى للناسخ وليس لاستغلال المصنف استغلالا ماليا . فهذا 
الاستغلال مقصور فقط على المؤلف أو خلفه طيلة لور لحي ال . وإذارغب 
المؤلف فى التنازل عن هذا الاستغلال إلى شخص آخر ؛ فإن عقد التنازل تحكمه 
نصوص أخرى موجودة بالقانون . 
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شرحه لمختصر ابن عبد الحكه(') فدفع ثمن هذه الكتب من قبل حاكم 
الأندلس دليل على احترامه لحقوق التأليف لأصحابها » وعلى أن لهم حقا 
ماليا على ما ألفوه يتيح لهم الاستفادة منه والحصول على أجر مجز لقاء 
عملهم وجهدهم الذهنى » وعلى ذلك » فالناتج الذهني أيا كان موضوعه 
أو مجاله » يقرر لصاحبه حقا فى ثمرة هذا الناتج:. 0 

ونسوق فى هذا الصدد الحديث الذى رواه أبو داود عن أسمر بن 
مضرس رضى الله عنهء أنه قال أتيت ت النبى صلى الله عليه وسلم 
فبايعته ققال ( ص ) [ من سبق إلى مالم يسبقه مسلم فهو له ] 
فهذا الحديث وإن كان وازدا فنى سياق إحياء الموات » إلا أن من 
تامام عق هن إلن تاس 0 
لشىء منها فهى له : إِذ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »7 
ولاشك فى أن الأخذ بالمعنى الشمولى لهذا النص يؤدى إلى إدخال 
حقوق التأليف فى طيه » ويثبت الأولوية والأسبقية لكل مؤلف على ما 
أنتجه ذهنه من أفكار وآراء طالما أنه سبق بها غيره . وهذا هو ما يعبر 
عنه فى القانون التجارى بشرط الجدة والابتكار ومعناه » أن يكون هناك 
شىء جديد فى موضوعه أو فى طريقة عرضه لم يسبق إليه أحد . 


وهو مانصت عليه المادة الأولى من قانون حماية حقوق الملكية 





(') د. أحمد شلبى ل ا ا 
بيروت سنة ١355-5‏ » ص72 7 ١‏ . 

0( احسان سمارة متيو متاق الكية ضري وتتوطليا قي الاناذ > بحت مقدم الل 
مؤتمر جامعة جرش الأهلية » سبق الإشارة إليه - ص١١‏ . 


كك 


الفكرية رقم 67 لسنة 237٠١”‏ » والمادة السادسة من تشريع البراءات 
الفرنسى الصادر سنة ١9178‏ , 


فنخلص من ذلك ٠‏ إلى أنه لا يحل لأحد أن ينتحل أفكار الآخرين 
أو يحرفها أو ينسب للغير فكرا ليس له أو يعدل أفكار الغير أو يتلاعب 
بها » أو ما إلى ذلك من الاعتداءات الفكرية() كما لا يجوز سرقة الوعاء 
الذى ظهر فيه المصنف ٠‏ وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه أو بعضها. 
بمقابل أو بدونه » لم يكن لمن تنازل له إلا أن يتصرف فى حدود 
التنازل» كالتصرف فى النسخة المباعة إليه تعلما وتعليما » كما أن له . 
بيعها إلى الغيرء أو إعارتها أو هبتها وتوريثها » غير أنه لا يحق له أن. 
يعيد طباعة النسخة أو استنساخ صور منها . إذ التنازل عن نسخة من . 
العمل الذهنى أو الفكرى لا يعنى - فى حد ذاته ‏ تنازلا عن حقوق 
الاستغلال المالى لهذا العمل9© ,. ظ ظ 


(') فقد نصت على أن « تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل ‏ 
للتطبيق الصناعى ؛ يكون جديدا » ويمثل خطوة إبداعية سواء كان الاختراع متعلقا | 
بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو تطبيق جديد بطرق صناعية 
معروفة ؛ كما تمئح البراءة استقلالا » عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على 
اختراع سبق أن منحت عنه براءة ء إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية 
للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة » ويكون منح البراءة لصاحب 
التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون » . ظ 

0 محمد تقى العثمانى : بحوث فى قضايا فقهية معاصرة » دار القلم - دمشق طة١5‏ ١ه‏ 
م.. ضن 1171 ظ 

(') وقد نصت المادة ١57‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد على أن «لايترتب 
على تصرف المؤلف فى النسخة الأصلية من مصنفه ء أيا كان نوع هذا التصرف » نقل 
حقوقه المالية » ومع ذلك لا يجوز الزام المتصرف إليه بأن يمكن المؤلف من نسخ أو 
نقل أو عرض النسخة الأصلية » وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك » . ولقد جاءت- 





© »م 
0 ءه 28 هود 


المطلب الثانى 
أنواع الحمايية الواجبة لحق التأليف 


فى الفقه الإسلامى ‏ 
خلصنا مما سبق إلى ترجيح الاتجاه نحو تنظيم حماية فعالة لمسائل 
لملكية الفكرية ومن بينها حق التأليف باعتبار ذلك واجبا شسرعيا 


. وقانونياء به تحفظ الأموال والحقوق تصان » وعليه يعتمد كل صاحب 
حق فى المطالبة بوقف ما يتعرض نه هذا الحق من اعتداء أيا كانت 
صورته » وحتى تكون هزه الحماية فعالة ومؤثرة فإنه يتعين أن تكون 
0 رادعة فى عقاب كل من تسول له نفسه الاعتداء. على حقوق الأخرين 
ولا شك فى أن تقرير حماية جنائية لحقوق التأليف من الوسائل الى 
تساعد على ضمان فعالية الحماية المرجوة لتلك الحقوق » هذا بالإضافة 
إلى تقرير الحق للمؤلف فى الحصول على التعويض اللازم لجبر ما 







- > الفقر ةًّ الأخيرة من المادة بحكم غريب وشاذ ويد يشجع على حتكار ويمنع الإسيتفادة من 
الاعمال الأدبية والعلمية والمخترعات عموما . وهواما لا يتفق مع الهدف من القانون [ 


ا 


من الأعمال الجديدة . وهو ما لا يُتحقق مع نص الفقرة الثاتية من المادة 5١‏ ء ألتى 
أعطت الدق للمتصرف إليه فى النسخة الأصلية فى احتكار هذه النسخة وعدم طرحها 
للجمهور وتمكينه من الاستفادة مئها بآية صورة إذ لاوضحت هذه الفقرة أنه لا يجوز 
لراء المنصرف ليه بأن يمكن المؤلف من عرض مصنفه وطدحي > .وو حرى وه 
ري التسخ أو #نقل أو العرض . ومما يزيد من الأمر صعوبا أن كمبتي ري مع 
تال عن للسخة الأصلية بدون مقايل » كان يجىء تنازله إهداء أو تيرعا . لا يدي م 
هى الحكمة أو المصلحة المبتغاة من وراء هذه الفقرة ؟ ولا يقلل من نقدنا لهذه الققرة ما ظ 
جاء بعجزها من القول در وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك » » فهذه العبارة لم تغير 
من الوضع شيئا إذ مازالت القاعدة هى عدم جواز إلزام المتصرف إليه فى النسخة 
الأصلية ٠‏ والاستتتاء هو اتفاق الطرفين على. هذا الجواز .. 





© كات 


أفنايه مز شيو ان سيب الأعقدزم على تكاهنه الذهتى يوميةا يدن أ 
هناك نوعين من الحمئاية ينبغى توافرهما لحق التأليف . أولاهما الحماية 
الجنائية » وثانيتها الحماية المدنية » ولكن هل يختلف تنظيم هذه الحماية 
بشقيها فى الفقه الاسلامى عنه فى القوانين المعاصرة ؟ وهذا هو ما 
بنوقة تتعوض اله فى .هذ القادى: 


الفرع الأول 
الحمايسة الجنانيسة 


حماية الحق - أى حق - فى الفقه الاسلامى من المسائل المتواترة 
والتى يجب ألا يختلف عليها اثنان ٠‏ وإن تعين أن يكون الحق معتبرا 
شرعا ء إذ الحق هو ما استحقه الانسان على وجه يقره الشارع ويحميه 
فيمكنه منه ويدفع عنه() أو هو كل عين أو مصلحة تكون لك بمقتضى 


الشرع سلطة المطالبة بها أو منعها عن غيرك أو بذلها له فى بعض 


الأحيان أو التنازل عنها كذلك7) ولا يخرج حق التأليف عن هذا : 
فحمايته واجبة » ومنع الاعتداء عليه لازم شرعا » وتقرير التعويض 
لصاحبه عن الأضرار المترتبة على الاعتداء عليه أمر ثابت . 

إن التعدى على حق التأليف واها روك لسداحده نو هه انا زمالينة 
وحقوق أدبية » من الأمور المنهى عنها شرعا ء أيا كانت صورة 
الاعتداء » أى سواءً تمت فى صورة تقليد الانتاج الفكرى أو سرقة 


الشيخ محمد أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد ‏ دار الفكر العربى - ص١7‏ . 
محمود عبد المجيد المغربى المال, الملكية فى الشربيعة الإساد مية - المكتبة الحديثة 
الطبعة الأولى » سنة  ١141/‏ ص"؟ ١‏ . 
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المصنف العلمى » إذ يعد ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو ما 
لايجوز لقوله تعالى فى سورة النساء الآية 9؟ « لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل » » وجاء فى تفسير هذه الآية [ أن قوله تعالى بالباطل ] أى 
بغير حق ووجوه ذلك كثيرة ومنها أخذ المال بغير عوض ولا هبة »؛ 
فذلك باطل بالاجماع »() » ولا شك فى أن من هذه الوجوه الاعتداء 
على نتاج فكر إنسان آخر » لما فيه من أخذ شىء بغير حق ؛ وسطو 
على حق مالى وأدبى لمؤلف » بذل من إلجهد والعلاقة » وانفق عليه من 
المال والعمر ما أنفق . 

كن يل نواه الفقهية ما يدل صراجة على أن [ْ 
الاعتداء على حق التأليف يشكل جربمة سرقة ». يستحق عليها المعتدى 
قطع يده » فقد جاء فى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد() أن الفقهاء 
اختلفوا من هذا الباب » أعنى النظر فى جنس المسروق فى المصحف » 
فقال مالك والشافعى بقطع سارقه » وقال أبو حنيفة لآ يقطع؛ » ولعل هذا 

من أبى حنيفة بناء على أنه لا د يجوز بيعه » أو أن لكل أحد فيه حقا ٠‏ 
وليس بمال ؛ وقد جاء فى المذهب الحنفى « أنه لا قطع فى سرقة 
٠‏ المصحف لأنه يدخر للقراءة والعبادة ولا قطع أيضا فى صحيفة بها 
حديث أو علوم عربية أو شعر » لأنها تقتنى للتعلم » والعلة فى ذلك » أنه 
الع ع عي وو 
دفاتر الحساب والدفاتر البيض ؛ حيث يجب القطع ويشتر ئ طاضوت القطع 





ل تفسير الجامع لأحكام القرآن. للقرطبيى 10 لكتاب العربى للطباعة والنشر 
بالقاهرة - 17417ه - 1957م - ص١15‏ . 
ص" :: . ظ ظ 
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أن تكون قيمة المسروق عشرة دراهم » وعلة ذلك أن الناس يدخرون 
مثل هذه الكتب ويعدونها من النفائس7" . 

وفى المذهب الحنبلى » قول لا يرى القطع فى سرقة المصحف » 
وقول ثان يوجب القطع ١‏ ورأى الإمام أحمد أن من سرق كتابا فيه علم 
. وبلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع » والمصحف وكتب العلم والحديث 
وسائر العلوم الشرعية من هذا القبيل) وعلى ذلك ٠»‏ يظهر أن السرقة 

تقع على كل ما هو منقول محسوس بذاته أو بأثره كالكهرباء والهاتف 
ولا خلاف على أن إعادة طبع المؤلف أو تصويره دون إذن صاحبه أو 
ورثته يعد من قبيل السرقة باعتباره مالا منقولا يمكن إحرازه ونقله 
والتصرف فيه . أما الخلاف بين الفقهاء حول سرقة المصحف » فلعل 
ذلك يرجع إلى نسبة المصحف الشريف إلى الله تعالى وصعوبة القول 
بتعلق حق أحد من العباد بهذا المصسحف » ومع ذلك » إذا وجد من بذل 
جهدا فكريا وماليا فى طبع المصحف وعرضه ٠»‏ ”5 
ويجعل من أى اعتداء عليه سرقة(" . 


فالانتفاع على إطلاقه بجهد الغير وعمله بقصد تحويله إليه وبدون ظ 
إذنه يعتبر فى حكم السرقة 4ه التوه اتعالى « واللسارق والعياركة اوتامو 


1( الكاسانى : بدائع الصنائع يدح 9 د صكم 3 . ْ 

(7) ابن قدامه - المغنى الجزء اصعب كيه لدان الطبعة الأولى 89١1ه153ام‏ 
000 ّ 
د يقطع إذا كنت قيمة ما تقطع منه اليد ل النعمان 
لايقطع من سرق مصحقا » قال ابن المندر ٠‏ يقطع سارق ! لمصحف . 
انظر » الجامع لأحكام القرآن ؛ الجزء الخامس ؛ دار الكاتب العربى للطباعة والتشر؛ 
41 1ه 1١3539‏ , ص١١‏ وما بعدها . 





أبديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله .... »9! إن ظاهر الآية العموم 
يشمل كل سارق ؛ وكل فعل به يحصل فاعله على مال الغير بدون إذنه 
أيا كانت صورة الأخذ ؛ بمعنى حتى ولو اقتصر ذلك على الانتفاع . 

وعلى ذلك » يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق 
التأليف » ويشكل معصية موجبة للإثلم شرعا » وسرقة موجبة لضمان 
حق المؤلف فى مصادرة النسخ المطبوعة عدوانا وظلما ء إِد أن حق 
التأليف من جملة المنافع المتقومة فى رأى جمهور الفقهاء » فعند 
الشافعية منافع المغصوب تضمن بالغصب » بأن يمسك الغاصب العين 
المغصوية مدة ولا يستعملها وهكذا » عند المالكية والحنابلة ٠‏ المناقع ‏ 
أموال متقومة لا يجوز التعدى عليه ؛ وإن حدث فالمعتدى ضامن . 
فالأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها » والغرض الأظهر من 
جميع الأموال هو منفعتها() . « أما عند أبى حنيفة » فلا تضمن المنفعة 
بالغصب » لأن المنفعة عرض والعرض غير باق » وغير الباقى غير 
محرزء وما ليس بمتقوم كالصيد والحشيش » والمنفعة غير متقومة » فا 
يكون مثلة للمتقوم .. .. »0 . 

وإن كان فقهاء الحنفية يستعملون لفظ التعدى للدلالة على الاستيلاء 
على منفعة مال الغير دون إذنه » وذلك تمييزا له عن الغصب » فالتعدى 





(') سورة المائدة الآية /؟ 

د. وهبه الزحيلى .دق التأليف والنشر والتوزيع » ضمن كتاب حق الابتكار فى الفقه 
الاسلامئ المقارن - الطبعة الثالثة » ١ه‏ ء 144١م‏ ص 1.18 

7 انظر فى عرض ذلك ؛ الشيخ خليل الميس » مفتى زحلة والبقاع الغربى بلبنان » بحثه 
« التكييف الشرعى لمسألة الملكية ولا بر ري 0 
السابق الإشارة إليه » ص 
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مختص بالحصول على المنافع » بينما الغصب هو الاستيلاء على حق أو 


مال الغير7) ولا شك فى وجود التعدى فى الفعل الذى بموجبه-يقوم 
شخص بطبع كتاب شْ: شخص آخر » أو نسخ صورة منه » إذ بذلك يحصل. 


00 الكتاب ال ير ري 


وإذا لم ينطبق .حد السرقة لعدم توافر نصابه أو باقى شروطه » فإن 22 


الفقه الاسلامى قد وضع عقوبات تعزيرية من غرامات وحبس وضرب 
لتتناسب مع حجم الجريمة أو المخالفة التى وقعت , والتى لم يرد فيها 
نص شرعى قاطع كالحدود بعقوباتها المحددة قطعا بالنتصوص" ... 0 


وواذفظ أن الحماقة الحتائية السابقة لا تقتصر على حق الأليف فى . 


صورته التقليدية وهى طبع الكتاب أو المخطوط ؛ د تمتد لتشمل كل 


الأقمار الصناعية أو بواسطة الكمبيوتر » أو ةد نظ وي 


> عوثي#يا د 


«الميكرويف»”2" . أو الاتصال وتبادل المعلومات عبر الانترنت . 


كما يخضع للعقوبة التعزيزية من يمتنع عن إيداع مصنفه وبخاصة 


إذا اعتبرناه محتكرا لما بين يديه » وذلك بأخذ الاحتكار بمفهومه العام .. 


لي لل لو يي ا ؛ رسالة دكتوراه » حقوق القاهرة 


اعد ا 


ع عوج وال ا ا - ندوة حقوق المؤلف عفان 


لمحو ع اما 00 ص 455 . 

انظر : د. رضا عبد الرحمن وهدان : التوازن المفقود فى استغلال الحق المالى للمؤلف 
فى ظل التقنيات المعاصرة والمتغيرات الاقتصادية - دراسة مقارنة - بحث مقدم إلى 
ندوة حقوق المؤلف - مدخل إسلامى - الجزء الثانى - ص57/5 . 
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الذى ينطبق على السلع كما تخضع له الأعمال . فالاستكان يعت حيس 
السلع أو جمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس س إليها(') . كما يعرف 
الاحتكار شرعا بأنه شراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء لمدة » وكلمة 
«نحوه » فى التعريف تجعل الاحتكار شاملا للقوت وغيره مما يحتاج 
إليه الناس7') وإذا عرفنا السلع باعتبارها كل ما يحتاج إليه الإنسان لأمكن 
إدخال مسائل الملكية الفكرية فى مفهومها وبالتالى إمكانية تصور 
الإحتكار فيها » بل إن حق التأليف وغيره من مسائل الملكية الفكرية . 
يدخل فى مفهوم الاحتكار من منظور أنه من الأعمال : ومن المعروف 
أن الاحتكار يمكن أن يلحق بالأعمال!" . ظ 

. وعلى ذلك يعد الامتناع ع عن إيداع العمل اهلان وطرجة للاستفادة 
[ منه نوعا من الاحتكار فضلا عن أنه يشكل جريمة سلبية تخضع للعقوبة 
فى الفقه الاسلامى » ومن المعلوم أن للحاكم أن يقيد يقيد المباح وأن يضع من 
. الضوابط والقيود التى يراها لازمة لتحقيق مصالح العباد وحفظ حقوقهم؛ 
مادام لم يرد بشأنها نص قطعى محدد » « باعتبار ذلك من أمور السياسة 
الشرعية لولى الأمر » إذ له أن يوقع من العقوبات التعزيرية الأصلية 
والتبعية ما يراه مناسبا لحجم وفداحة الفعل المرتكب » وذلك لتحقيق 





2 . عبد الكريم الخطيب : السياسة المالية فى الاسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة - 
دار الفكر العربى ١.‏ همو- 1١3550١‏ مصسا١.‏ ْ 

0 محفة متلاع.مدكوئ الاجتكار وموقف التشريع الاسلامى : مجلة القانون والاقتصاد العدد 
الثالث : س55 ١355‏ ص١/2‏ وقد أشا ار إلى أن النقل قد أطرد عن الإمام أبى يوسف 
بأن ن الاحتكار عام شامل لكل ما يحتاج إليه الناس ؛ ولم يكن أبو يوسف منفردا بهذا الرأى 
وإنما قال يه الإمام ما مالك أيضا . 


0( ده كاوق ا مدكور المرجع السابق - ص١‏ /اى, ' 





د اه 


التحقيق المصلحة العامة لأفراد الأمة 4( , 


الفرع الثانى 
الحماية المدنية لحق التأليف 
فى الفقه الا سلامى ظ 


يك الحماية الجنائية التى رأينا كيف قررها الفقه الاسلامئن لحق 


التأليف » فلا أحد ينكر أيضا وجود الحماية المدنية لهذا الحق » غير أن 
هذه الحماية قد لا تظهر مياشرة ‏ في التضيوسن القر انيه أو الندوية + و إتفسا 


تستخا من جملة القواعد العامة فى الفقه الاسلامئ التى يمكن 
الاستدلال يهاء ؛ على ضرورة وقف الاعتداء على حقوق الآخرين ومنع 


لحرن ياو اس صن 1 1ذ و ودام وير للحن للمصرون فين 


التعويض عن كل ما يسببه الاعتداء من أضرار . 


4 


٠ ًّ .‏ مخس الى لص +*) »4 0 ١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى « ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 0# 


وقوله تعالى « ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها »204 ء وقوله تعالى 


« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 

وإثما مبينا »9) . كما يمكن أن نستخلص القواعد التى تحكم الحماية 

المدنية لحق التأليف من قول الرسول صلى الله عليه وسلم « لااضرر 
د. مصطفى عرجاوى المرجع السابق ل للد 

00 


سورة 5 الأعراف الآبية هخ 
سورة الأحزاب الأية مت 0 


(7 
(0 
0 
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ولاضرار »07 وقوله (ص) عن ربه عز وجل فى الحديث القدسى 
«ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكام محرما فلا 
تظالموا»97) ظ ْ ا ظ 
فهذه الآيات والأحاديث تمنع الاعتداء على الآخرين وتحرم ظلم 

الإنسان لأخيه الإنسان . و لإ شك.فى أن الاعتداء على حرمة المسلم قد 
يأخذ صورة مادية تتمتل فى فعل يلحق الضرر المادى بجسم الإنسان . 
كما قد يأخذ صورة معنوية تظهر فى قول أو فعل يصيب الإنسان فى 
نفسه وسمعته . وقد يكون الأخير أشد ألما وأوقع أثرا من الاعتداء 
. + المادف كان الحسه أو المال29 . ومما لا شك فيه أن طبع الكتاب أو 
تصويره أو أى فعل يهدد حق التأليف يمثل اعتداء على صاحبه 
بصورتيه المادية والمعنوية . فالانتفاع 5-7 تحت أى شكل قد يحرم 
مؤلفه من الحصول على مزاياه المادية » مما قد يصبح معه اعتداء على 
ماله ؛ فضلا عن المساس بنفسه وإلحاقها بضرر معنوى » قد يظهر 
بشكل أوضح فى الاعتداء على حقوق المؤلف المعنوية » كما لو تمت فى 
صورة تحريف للمصنف أو الإضافة إليه ما ليس فيه أو حذف ما هو منه . 
بدون إذن صاحب المصنف : فهذه كلها صور للاعتداء على مال المؤلف 
ونفسه » وحرمة المسلم تقتضى عدم إيذائه » كما تتطلب استئذانه عند 
ارتكاب كل ما يعد مساسا به قبل إتيانه9 . .. 





٠‏ ') جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنيلى - ج١‏ ص16 . ظ 
(') صحيح مسلم -بشرح النووى - دار الريان للتراث - الطبعة الأولى 5١0‏ اه 181 أم 
الجزء السادس عشر » صس؟7١١‏ . 
7 د. عيد الرحمن بن حسن النفيسه مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - المملكة العربية 
السعودية ‏ داعاه 354١م‏ -س5اع ١‏ ص١١1‏ . 
2200© المرجع السابق ص 575 . 
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وأول صورة من صور الحماية المدنية لحق التأليف تتمثل فى منع 
الاعتداء أو إزالته إذا وقع وهو ما يسمى بالتنفيذ العينى للالتزام وهو 
الجزاء المدنى الأول والأصلى . فإذا وقع الاعتداء على أى جانب من 
جوانب حق المؤلف على مصنفه وترتب على ذلك ضرر لحق يصاحبه. 
فإن أول ما نفكر فيه هو إمكانية إزالة الاعتداء بصورة عينية » فالإزالة 
هى التعويض الأمثل للمضرور » ومنها أيضا تفويت الفرصة على 
المعتدى لكى لا يستفيد من فعله الضار » وتتأسس الإزالة العينية على 
فاعدة فقهية مضمونها « الضرر يزال » ويجب على المؤلف أن يتمسك 
بحقه فى طلب الإزالة. العينية إذا كان هناك تشويه لمصنفه الفكرى . كما 
لو نسبه غيره إليه أو حذف منه أو أدخلٍ عليه تحويرات وتعديلات لا 
يرضاها المؤلف لو عرضت عليه قبلا » فإن مثل هذا المصنف المشوه: 
أو المعتدى عليه ينبغى إتلافه وتدميره » إذ أن التشويه يشكل اعتداء على . 
كترة: الولف الاذية طلى مصلقة. ,فى هذا الصيكة ركو :ادن القن 
الجوزيه « قال المرودى : قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ؛ 
ترى أن أحرقه أو أخرقه » قال نعم فأحرقه . وقد رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة بعد أن أعجبه موافقته للقرآن» 
فتغير وجه النبى (ص) حتى ذهب إلى التنور فألقاه به » فكيف إذن لو 
رأى النبى (ص) ما صنف بعده من الكتب التى يعارض بها مافى / 
القرآن والسنة »(2 . ظ 


0 مسار إلى ذلك فى مقال د. رضا عبد الرحمن وهدان - المرجع السابيق - ص5288" 
والذى يشير بدوره إلى ورود هذا الكلام فى د. عبد الله مبروك النجار ٠‏ الحماية المقررة 
لحقوق المؤلفين الأدبية » دار النهضة العربية ١15٠‏ ص7, ١3‏ . 


د 4ه6- 


ومن تطبيقات الإزالة العينية للضرر الأدبى » الإعلان عن الخطأ 
على الملأ وتصحيحه » وهو ما روى من أن عمرو بن العاص رضى 
ظ الله عنه وهو أمير مصر قال لرجل يامنافق فشكاه إلى عمر بن الخظاب 
رضى الله عنه فكتب عمر إلى عمرو » كذب نفسك على المذير » ففعل ‏ 
عمرو »فهو يعد بمثابة تعويض عينى عن هذا الخطأا"' . 

أما إذا استحالت الإزالة العينية أو تعذرت صار إلى غيرها وهو 
التعويض المالى الذى يحكم به لصاحب حق التأليف . وبه يجبر كل 
. الأضرار التى لحقت به من جراء الاعتداء على الحق سواء أكانت 
أضرارا مادية تتمثل فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب » أم كانت 
أضرارا أدبية تظهر فى صورة الآلم النفسى و والمعنوى الذى أصابه 
بسبب الاعتداء . ويتم تقدير القيمة المالية لجبر هذه الأخدر ان وفنق. 
الأسس المقررة شرعا لإزالة الضرر"/ ؛ مع ملاحظة صعوبة تقدير 
هذه القيمة عن الأضرار المعنوية أو الأدبية إذ من المعلوم أن ما يصيب 
الإنسان فى شرفه أو عرضه لا يجبره مال ولو كثر . ولا يمنع الحكم 
بالتعويض على المعتدى من إزالة الاعتداء بإتلاف النسخ المقلدة أو 
الصور المنسوخة وتدميرها إذا كان ذلك ممكنا . 


سي سي بيب 0000 


"د مصطفى عرجاوى - المرجع السابق - هامش )١54(‏ ص51 . 
“ د. مصطفى عرجاوى - المرجع السابق ص517 . 





الفرع الثالث 
مشروع الاتفاقية الإسلامية . 
لهماية حقوق المؤ لفين 

من منطلق أنه لا ضير من إقرار تشريع خاض يحمى الملكية 
الفكرية عامة وينظم أحكامها » ويحمى حقوق أصحابها » فى ظل ما 
يقتضيه العدل والمصلحة » فقد قنُدِم مشروع للمنظمة الاسلامية للتربية 
والثقافة والعلوم فى خطتها لعام ١154‏ باسم مشروع الاتفاقية الاسلامية 
لحماية حقوق المؤلفين » أوضحت المادة الثانية منه أهمية حقوق المؤلفين 
وذلك بالنص على أن « إدر اكا من الدو ل الاسلامية المتعاقدة لأهمية 
وضع نظام لحماية حقوق المؤلفين » يلائم جميع الدول الأعضاء ٠‏ لذلك 
كانت الحاجة لتجد هذه الحماية اتفاقية محددة تكفل استكمال الوثائق 
الاقليمية والدولية النافذة دون أن تمس بما من شأنه أن يشجع على 
الابداع » وعلى نشر المصنفات التى يمكن أن تسهم فى بناء صرح 
. الحضارة الروحية والمادية للعالم الاسلامى » . ظ 0 
.وكن خضت الأقاقية النستقات العنمية وتكرت نتيا لقني 
والمحاضرات والخطب الدينية وغير الدينية » المؤلفات المسرحية ٠»‏ 


النميتدناك التو يكنة و الاذاعيبيدة ٠‏ مدال الر يمو التصوفس ‏ 


والعمارة والنحت والنقش والحياكة الفنية»ء أعمال التصوير 
الفوتوغرافى » أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أم صناعية 


الصور والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والأعمال التشكيلية 
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المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم » مصنفات 
الفلكلور 6 ْ [ ظ 
وتبين المادة الرابعة من الاتفاقية الحقوق المالية للمؤلف والتى 
ظ تخضنع للحماية » وأوضحت كيفية حماية هذه الحقوق » وبينت أيضا 
الحقوق الأدبية للمؤلف على مصنفه والتى تبدأ بنسبة المصنف إليه » ثم 
حقه فى تعديله وسحبه » وذكرت الاتفاقية فى شأن الحقوق الأدبية أنها 
غير قابلة للتصرف ء وأجازت التنازل بلا مقابل - كليا أو جزئيا - عن | 
الحقوق المالية للمؤلف .000 ظ 
0 ا ضحت الاتفاقية و سائل حماية حق المؤلف وأشار ت إلى أنه : 
١‏ تنشأ لجنة دولية حكومية لحقوق المؤلف يناط بها ما يلى : 
(أ) دراسة المشكلات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية ,. 
(ب) إعلام الدول الأعضاء عن تطوير حماية حقوق المؤلف . 
(ج) تقديم توصيات إلى المدير العام بشأن ما ترجو اللجنة تحقيقه 
من أنشطة فى إطار المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة .... 
؟ ‏ تتألف اللجنة الدولية الحكومية من نصف عدد الدول الأعضاء 
فى هذه الاثفاقية . ظ ظ ظ 





(') وقد جاء فى المادة الثانيقمن مشروع الاتفاقية إسباع الحماية ذاتها للمصنفات المشتقة من 
المصنفات الأصلية وتشمل ١‏ - جميع صور الترجمة والتوزيع والاقتباس وغير ذلك من 
أوجه التحوير فى أى مصنف أدبى أو علمى أو فنى . ؟ - مجموع المصنفات الأدبية 
والعلمية والفنية كالموسوعات والمختارات التى تشكل أعمالا فكرية إيداعية » انظر فى 

ظ ذلك د. مصطفى أحمد فؤاد » حقوق المؤلف فى اتفاقية الجات » بحث مقدم إلى ندوة 
حقوق المؤلف » مدخل إسلامى - الجزء الثانى - القاهرة 1-١‏ يوليو سنة 115157- 
ص ١ه‏ : 
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7ح تحيد النظام م للجنة طرائق انتخاب اعضحاة اللجنة 
وإعادة انتخابهم عند الاقتضاء . 


وقد أشارت الاتفاقية إلى عدم تأثيرها على الحقوق والالتزامات 
0 الدولية للدول الأعضاء تجاه غيرها من الدول وفقا للاتفاقيات الدولية 
والمعاهدات النافذة فى شأن حماية حق المؤلف7" . ظ 


وإن كان يلاحظ على مشروع هذه الاتفاقية خلوه من النص على 
المصنفات المتعلقة بتبادل المعلومات وبخاصة برامج الكمبيوتر » على 
الرغم من الأهمية التى تحظى بها هذه المصنفات ٠‏ إذ يعيش العالم الآن 
فى عصر ثورة المعلومات ٠‏ ولتلافى هذا القصور فى المشروع ينبغى 
فهم أن ما ورد به من مصنفات خاضعة للحماية قد جاء على سبيل المثال 
لا الحصر ء ولا يمنع من دخول مصنفات أخرى فى إطار الحماية 
وبخاصة تلك المصنفات التى يقرها الواقع ويفرضها التقدم التكنولوجى 
والصناعى بصفة عامة . 


0 انظر فى ذلك : د. أسامة محمد عثمان خليل : « الملكية الفكرية فى الفقه الاسلامى 
مفهومها وطبيعتها وضوابطها » بحث مقدم إلى مؤتمر جامعة جرش الأهلية - كلية 
01 3 ع السابق الإشارة اليه 6 ص5١‏ وما بعدها 1 


ب 28 ه 


المحتث الثالت 
التنظيم القانونى لحق التأليف / 


صدر أول قانون لحماية حق التأليف فى فرنسا فى يناير 14١‏ 
بعد قيام الشورة الفرنسية » ثم صدر قانون ١7/17‏ ء وبموجبه أمنتدت 
الحماية إلى جميع المصنفات الأدبية والفنية وعقبة قانون 5 ثم 
قانون 0 الذى حوى تنظيما شاملا لمسائل حق التأليف من حيث ما 
ظ يعطيه لصاحبه من حقوق وما يخضع للحماية من مصنفات" . 


وفى إنجلترا وفى أواخر القرن السابع عشر بدأ الصراع واضحا 
بين المتعاملين فى الكتب من كتبة وطابعين وناشرين » وبين المؤلفين» 
وارتبط هذا الصراع بالمناداة بضرورة وضع تشريع يحمى حقوق 
المؤلفين ؛ وكان أول ما صدر من تشريع فى هذا الصدد هو قانون الملكة. 
أ 89 وكان أهم ما جاء بهذا القانون هو أن مؤلف الكتاب يتمتع 
بالحق فى طبعه ونشره مدة ١4‏ عاما من تاريخ نشره لأول مرة» وبنهاية 
هذه المنذة » قيد] ميدة ممائلة » مما يجعل المدة الاجمالية لحماية حق 
المؤلف هى 18 سنةا”" ثم صدر قانون أساسى لحماية حق التأليف فى 


كن ذلك لا يعنى أن حماية حق التأليف بخاصة ‏ وحقوق الملكية الفكرية بعامة م 
تعرف قبل ذلك ء بل إن اليونانيين القدماء تنبهوا إلى ضرورة حماية هذه الحقوق ؛ 
وأعطى حكامهم لمؤلفيهم براءات تحمى حقوقهم على إنتاجهم الفكرى .. ويقال فى هذا 
دن إن الرومان قد عرفوا حق الملكية » وعرفوا بعض المشاكل التى أوجدها 
الاعتداء على حق المؤلف باستنساخ إنتاج الآخرين الفكرى ونشره بدون الحصول على . 
إذن بذلك » وكانت هناك بعض الحلول لمثل هذه المشاكل والاعتداءات . انظر :. 
ذواف كنعان - حق المؤلف -. المرجع السمابق - ص75 ء 73 . وقد رأينا كيف أن حماية 
حق التأليف قد وجدت فى الفقه الأسلامى وعرضنا لصورة هذه الحماية من خلال 
القواعد العامة فى هذا الفقه والمأخوذة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

")د أحمد جامع : اتفاقات التجارة العالمية ( وشهرتها الجات ) الجزء الثانى -دار النهضة 

العربية 7٠١١‏ ص755١‏ هامش(؟) . 
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7 ديسمبر 11١١‏ » ونص على حماية المصنفات الأدبية والموسيقية 
00 ج الفنية والتماثيل والرسوم الزيتية وأعمال 


وقد بدأ التنظيم الحقيقى لحقوق المؤلف فى القانون الأمريكى فى 
ديسمبر ١1١5‏ عندما نادى الرئيس روزفلت بضرورة تطوير قانون حق 
المؤلف ليقابل التطورات الجديدة ثم أدخلت تعديلات مهمة جدا فى 
5 ء فقد حدد هذا التعديل المصنفات الخاضعة للحماية والتى تبدأ 
بالكتب والأعمال الموسيقية » ثم أضاف قانون ١11٠‏ إلى القائمة التى 
وضعها القانون السابق أعمالا أخرى تخضع للحماية مثل الأعمال 
الهندسية كمأ حدد القانئون مدة الحماية بحياة المؤلف وخمسين سنة بعد 
الوفاة أو ©/ا سنة من النشر أو ٠‏ سنة من الميلاد . ويشير الفقه 
الأمريكى إلى أنه على الرغم من التعديلات الكثيرة التى أدخلت على 
قانون ١1١5‏ »ء والانضمام إلى اتفاقية عم,ع8 فى مارس ١5983‏ : إلا أن 
هذا القانون قد ظل حيا ومؤثرا 0-0 د لا ا 
5 ولا أى قانون آخر أشار إلى حماية التأليف فى الأماكن العامة(). 

ونعرض فيما يلى لموقف حق التأليف فى ألقانون الفرنسى » ثم فى 
الاتفاقيات الدولية ثم فى قوانين البلاد العربية . 


أد لد 'سويلم العمرى » حقوق الانتاج الذهنى القاهرة خاداو الكتاب العربى للطباعة 
والتشيو بيئة 551 هن ظ 
انظر فى القانون الانجليزى ,لمع *"*3 ,لطعممم اعنكق مااعامز .فقع .لوامءمء 
٠‏ 297 رم ,9 رتك ,تاو أ؟لإم0© 01 5نة 300 5306 ,1996 
7 أنظر فى ذلك بالتفصيل : .مع *"*3 /الاها - 0517816141 وهو من إعداد مجموعة 
من الباحثين الأمريكيين سنة د .ص ! . 
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المطلب الأول 
أوكا : فى القانون الفر نسى 
ترجع البداية الحقيقية لظهور تشريعات حماية حق التأليف وتنظيمة | 
إلى فرنسا وعقب الثورة الفرنئنية :19/117 » وذلك بفضل الاسهامات 
العلسيةو الابتكارات التى قام بها العلماء الفر نسيون فى ذلك الوقت() مما 
دفعهم إلى البحث عن وسيلة تحمى هذه الأعمال والابتكارات » ووجدوا 
تلك الوسيلة فى التنظيم التشريعى الذى صدر لحماية حقوق التأليف عقب 
. الثورة مباشرة وقد اهتم قانوم 141 بحق التمثيل : ثم جاء قانون 
4 9 وركز بشكل أساسى على الحق فى إعادة الانتاج أو 
الطبع. وفى عام 55 صدر قانون فى 1/١4‏ أضاف كثيرا من | 
الامتيازات على طريق حماية المؤلف بإضافة مصنفات أخرى تخضع 
للحماية » وسار على النهج ذاته قانون 5 ووقانون 1537١‏ .ثم 
ضنددزن فى /اه ١‏ القانون الأساسى الذى يعد تنظيما شاملا لمشاكل حقوق . 
المؤلف . ووسع كثيرا من نطاق الحماية بحيث أخضع لها الكثير من 
المصنفات . وعلى الرغم من عدم كفاية تشريع ١151‏ لضمان الحماية 
الكاملة والشاملة لحقوق المؤلفين » فإنه مازال هو الأساس فى تنظيم هذه 


(') ويلاحظ فى هذا الصدد أن الاسهامات العلمية للعلماء الفرنسيين فى ذلك الوقت قامت 
على التراث العلمى الرائع الذى تلقوه من العلماء المسلمين فى جميع المجالات . فقد 
تلقفوا هذه الثروة العلمية فى مختلف المجالات وأقاموا عليها نظرياتهم وابتكاراتهم » ثم 
طاليوا بعد ذلك بحماية ما توصلوا إليه . وقد كان ذلك مدعاة للبتعض فى المناداة 
بضرورة عدم تنظيم حقوق الملكية الفكرية وفتح المجال أمام كل من يريد أن يستفيد مما 
توصل إليه الغرب من اختراعات وابتكارات تماما كما فعل علماؤه بالنسية للتراث 
الشرقى والاسلامى وذلك من قبيل أن هذه بضاعتنا ردت إلينا . ولن يوجد - الآن - من 
يسمح بذلك فى ظل هذه الإتفاقيات الدولية الصارمة التى لم يعد أمام العالم كله 6 
وبخاصة الدول النامية » من خيار سوى الانضمام إليها والرضوخ لأحكامها . 





ع 11 مك 
الحقوق على الرغم من التقدم الفنى والتكنولوجى الهائل الذى يفرز كل 
يوم شكلا جديدا من أشكال المصنفات » من أجل ذلك فقد أدخل المشرع 
الفرنسى تعديلات على التشريع الأساسى بقانون ١185/1/7‏ . الذى جاء 
بأربعة محاور : ظ [ 


الأول : بتعديل قانون /اه5 ١‏ وذلك بإدخال سَتفاك) جدود ة تخي 


ل 0 ظ 
الثانى : نظم كثيرا من الحقوق المجاورة لحق المؤلف تتعلق 
بالمساعدين والوسطاء فى عملية التأليف . ا [ 


الثالث : تحقيق التوازن الاقتصادى بين المؤلفين والمنتجين فيما 
يعاق بالبر امج الجديدة التى تذاع على الجمهور . 

. الرابع : محاربة الاعتداء على حقوق المؤلف من خلال القضاء 
عا اللسسعويات. التى تتقرطن الزاكالة:المفروضة على الانيتقلال القنالئ 
للمصنفات . وفى هذا الصدد » فقد أوجد القانون الكثير من الإجراءات 
والعقوبات الجنائية القاسية9) . ظ 
يت غود كريب لم يقن النتبوع الأرشسسن رتدور ,صب احنة لبن 

المصتفات الحديقة و القن ,تتدلق كقل المعلومات وهنى ذو ليب الدانيب 
الالى والانترنت . وقد اتجه التفكير فى البداية نحو خضوع هذه البرامج 
للحماية المقزوة فى قاتبون برانزات الاختبراع الفوتندى الصسائر فى 


ل ئازم,ل كك عناوناونة,ة ع عرزنهمعغانا 1616م0:م ,201011887 - 5هلاهاح -1 
,14 "لا 11م ,1999 ,02لاث0 له “9 ركمأوام 
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”يناير 5 غير أن الأمر استقر على عدم شمول برامج 
الكمبيوتر والوسائل ع ا 
الاختراع نظرا لعدم 3 تمتع هذه الوسائل بأى طابع صناعى وهو شرط 
لازم للقول بوجود ممحاي يي سا0 
التحقق من جدية البرنامج أو ابتكاره لتقدير مدى استحقاقه للبراءة » وإن 
كان التعديل الذى أدخله المشرع الفرنسى فى ١937/8‏ على قانون براءات 
الاختراع قد نص على استبعاد طلبات الاختراع بشأن برامج الكمبيوتر 
ظ إذا انصب الطلب على هذه البرامج » ذاتها » أما إذا كان محل الطلب هو 
طريقة بقة صناعية معينة تساعد على عمل البرنامج فلا فلا مجال لاستبعادها( 
,وقد ذهبت محكمة استئناف باريس إلى أن الطريقة التقنية لا تحرم 7 
البراءة إذا قامت فى مرحلة أو عدة مراحل على برنامج الكمبيوتر » لآن 
القول بالحرمان سيؤدى إلى استبعاد معظم الاختراعات المهمة الحديثة 
والضرورية لعمل برنامج الكمبيوتر » من نطاق حماية البراءات وهو ما 
يؤدى إلى نتائج خطيرة من الناحية العملية7" . 


ولكن إزاء عدم اقتناع الغالبية در الفقه والقضاء بإمكانية حماية 
وسائل نقل المعلومات الحديثة وعلى رأسها برامج الحاسب الآلى 





('© انظر فى هذا التشريع وتعديلاته : 
,11 ,0506] ازمل ها غأء معناو ةلعمكما"ا ,86050055811 مداف-ع6010 17ت اير 
ظ 2 مم ,1995 ,1994 ركماامعلا 
1م رعنا 10701130" 6 +أه:0 (8) ,اعهلالقاا0!! أت عملذ180اع8 هل !لالهلا ا 


.6 .م ,1984 ,له 
أعنمعا .عامج أه 388 ,11 ,1982 ,أقم-632 . ,15-6-1981 ,وم ,مم05 - نام 
ان .لامعلا 


3# 
وخدمات الانترنت من خلال قانون براءات الاختراع » أو لعدم كفايته 
لتوفير الحماية اللازمة لهذه البرامج» فقد كان اده شريعات 

حق المؤلف للبحث فيها عن هذه الحماية (). 
وقد اعترف التشريع الفرنسى الصادر فى " يوليو ١1/5‏ بإمكانية 
تطبيق قانون حق المؤلف على برامج الكمبيوتر > وقبل ذلك يشير الفقه 
الفرنسى27 إلى أن القضاء هناك كان يقبل مد الحماية المقررة لحق 
المؤلف على هذه البرامج » ومن ذلك حكم محكمة استئناف باريس فى 
"١‏ نوفمبر سنة ١187‏ الذى قرر « أن إعداد برنامج لعرضه على 
الكمبيوتر هو بمشابة مصنف أصلى » إذ أن معدى هذا البرنامج 
. قد اجتهدوا فى اختيار وسيلة لعرض هذا البرنامج من بين الوسائل 
ظ المختلفة. وبذلك يكون عملهم هذا قد انطوى على مجهود أظهر 
شخصيتهم0. غير أن هذا لا يمنع من رفض بعض المحاكم تطبيق حق 
المؤلف على برامج الكمبيوتر بحجة غياب الطابع الجمالى عن البرنامج. 
6101© 3:86016:6 © إذ أن جمالية المصنف من حيث الفكر 


0 عااعه أع أعيعرط نال عأم/ا ا عتاوع اعأعأوه! بال موتاءعام/مم ذا رعالأيوزلا - غم إاملا 
01930156 601001 6مصناع قمع 01ل غأع ]157101173 10 ,الاعأناة'0 6زهمل نال 
211 .م ,1984 تأباز ,14-15-16 كما كمأاعكارمء8 - ]زول عل 6]اناءة ذا ,دم 
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ع 1 1 قاطت ب را بو جور 715777177771771 017107771717177 لا تعدو 


ا 1 جد 


والمضمون أمر جوهرى . ولذلك كان يرى هذا الاتجاه القضائى7) ومعه 
سلس و ل بيت 
تشريعات حق المؤلف لانتفاء الطابع الجمالى عنها . 
وعموما » فقد أشارت المادة 4/1١‏ من قانون الملكية الفكرزية 
الفرنسى الصادر فى " يوليو 5 إلى أن البرنامج الموضوع من قبل. 
عامل أو أكثر أثناء أداء عملهم » يثبت لرب العمل كل حقوق المؤلف | 
على هذا البرنامج:». وقد ذكرت المادة البرامج المعدة من العمال. 
باعتبازها الحالات الغالبة . وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على . 
الطابع الابتكارى لبرامج الحاسب الآلى من خلال ثلاثة أحكام صادرة 
عن الجمعية العمومية للمحكمة فى مارس )١5‏ وقد سايرها بعد ذلك [ 
معظء ع محاكم الموضوع . التى أكدت على أن برنامج الكمبيوتر يعد 
مصنفا مبتكرا ؛ إذ يحتوى على اختيار لوسيلة من بيين الوسائل 
المطروحة لمعالجة المشكلة المثارة » كما يتميز البرنامج بأسلوب خاص 
يميزه عن غيره . ويعد هذا الأسلوب ثمرة جهد فكرى شخصى ينسب 


إلى القائم به (المنتج) . مما يجعل من الصعب على الغير إعادة وصف 





(يرزنز - 29 م-م-]-م ,1984 - 6- 29 ( :15 ) بعمعامقا( -7518-0088 
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1ت 


توصل إليها المبرمع!© 


" كما استقر رأى معظم الفقه الفرنسى على القول بأن هناك طابعا 
ابتكاريا يتصف به برنامج الكمبيوتر » ودللوا على ذلك بأنه لا يمكن ظ ظ 
لاثنين متخصصين من الناحية الفنية أن يصلوا إلى هدف واحد باتباع 
نفس وسائل الشرح أو العرض7() . كما رأى بعض الفقه أن حماية 
برامج الكمبيوتر عن طريق حق المؤلف هو النظام الأكثر فعالية لأنه 
يستخدم الأنظمة القانونية بشأن حقوق المؤلف والموجودة فى معظم دول 
العالم . كما يضمن حق المؤلف:الحماية الكافية لبرامج الكمبيوتر عن 
طريق تجريم سخ البرنامج ٠‏ او 
البرامج2©. 


١ 5-5‏ مايو سنة ١995‏ ال فى المادة 
الأولى منه على أن يعد من المصنفات الأدبية برامج الكمبيوترء ووسعت 
المادة الثانية من نطاق البرامج المحمية بحق المؤلف إذ لم تقصرها على 
ما يتوصل إليه العامل أثناء أداء عمله » بل أضافت إلى ذلك البرامج 
التى يتوصل لها العمال بناء على تعليمات من رب العمل بمعنى أن 
البرامج التى يتوصل إليها العامل عرضا أثناء أداء عمله تعد مصنفات 
يحميها حق المؤلف » وبالإضافة إلى ذلك . فإن لرب العمل أن يخصص 
مجموعة من العمال للتوصل إلى برامج كمبيوتر » فإذا تم ذلك » فإن هذه 
1,09 ,1989 .8 .© .1 ,1987 - 10 -29 204 ©.5 ,1988 ,6 ,1984 . 6 - 5 رواءجم 

0 .005 ,387 ,1990 -7زره© .5-1-6 ,1989 - 9 - 19 رعاطومع:6 :3376 
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تت 1ت 


البرامج تعد أيضا مصنفات وتشملها الحماية » بل إن المشرع الفرنسى 
وإمعانا منه فى حماية برامج الكمبيوتر موي اسه 
فى ١33/‏ برقم 575 بشأن حماية قواعد البيانات وإدراجها ضمن 
“لفاك التى يحميها تشريع حق المؤلف7". وقد حمل هذا التشريع 
. الجديد تعديلات على التشريع السابق » إذ نصت المادة الأولى منه على 
تسيل المادة 7/١١”‏ من تشريع الملكية الفكرية لإضافة قواعد 
البيانات التى تعنى مجمو 0 المصنفات أو البيانات أو العناصر الأخرى 
المستقلة والموضوعة بطريقة بقة تلقائية يمكن استقبالها بالوسائل الكهربائية 
أو بأية وسيلة أخرى » كما عدلت المادة الثالشة من التشريع الجديد 
المادة من القديم وأضافت إليها عبارة » وأيضا نسخ أو إعادة 
عرض قاعدة بيانات فنية . ثم بين الباب الثانى من التشريع الأحكام 
المتعلقة بحقوق مؤلفى قواعد البيانات وأيضا بنطاق الحماية المقررة 
لهذه القواعد والجزاءات المقررة فى حالة الاعتداء عليها » وقد ذهبت 
محكمة باريس إلى أن دليل التليفونات السنوى الذى تصدره شركة 
الاتصالات الفرنسية يعد قاعدة بيانات ويحميه تصريع ا 5 
إذأن الشر كة المنتجة قد أنفقت أموالا فى إعداد هذا الدليل 
بغرض استغلاله ماليا بعد ذلك » ما تغطنهما الحق فى متهع أن 
اعتداء عليه والاحتفاظ لوابلسونى اا .بالتعويض إذا 
حدث ذلك0"), 

وقبل ذلك كان هناك اختلاف فى الفقه بصدد مدى اعتبار قواعد 
البيانات من الأعمال التى تحتوى على ابتكار يحميه حق المؤلف » حيث 





(0) 
0 
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كك 17 ات 


ذهب بعضه إلى أن قاعدة البيانات الهندسية أو الانشائية هى فقط التى 
يمكن أن يحميها حق المؤلف7) ورأى البعض الآخر أن قاعدة البيانات . 
ما هى إلا نوع من التجميع الذى يكون من الصعب وصفه بالابتكارية : 
وينتهى إلى أن قاعدة البيانات هى موضوع شاذ وغريب من وجهة نظر 
حق المؤلف7 » ويذهب القضاء إلى أن قواعد البيانات لا تتصف بطابع 
الابتكار إلا إذا كانت المعلومات التى تتضمنها غير معلومة للجمهور 
وأن تحتوى القاعدة على خطة وشكل وهيكل ولغة ويتعين أخيرا » أن 
يظهر مؤلف القاعدة مجهودا شخصيا بحيث يضمن القاعدة نتائج مبتكرة 
لم يتوصل إليها أحد قيلها" . 000 0 1 
وقد قضئ تشريع ١118‏ على هذا الخلاف عندما تبنى الاتجاه 

إلى اعتبار قواعد البيانات من المصنفات: التى يحميها قانون حق التأليف. 
وبناء على الاستقرار التشريعى وشبه الفقهى الفرنسى على شمول 
برامج الكمبيوتر بالحماية المقررة فى تشريعات حق المؤلفء فإن نطاق 
هذه الحماية يتحدد وفقا للمبادىء الأساسية الموجودة والمقررة للملكية 
إعادة تقديمه أو طرحه بدون تصريح مسبق ويحظر إعادة طرح قائمة | 
التعليمات والاختيارات أو المستندات المتعلقة بالبرنامج» وقد قضى فى ' 
ذلك بأن « إعادة عرض رسم أو علامة (بم,) عن طريق الغير على 
7 رووونءء|امى ر13]1005|أم600 ك5ع06م00 ع0 كعناولمقط ,روانمورعمجه ,آززق/ال/ا 
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شبكة الأنترنت » يعطى الحق فى رفع دعوى مستعجلة طبقا للمادة 
من قانون الملكية الفكرية() ويعد إعادة إنتاج أو عرض ٠»‏ 
امون المقلدة أو الاقتباسات أو التغيرات القائمة على شكل تحليل 
الحقوق التى يتمتع بها مؤلف برامج الكمبيوتتر : . 

وتثبت لصاحب برنامج الكمبيوتر ( المنتج ) الحقوق ذاتها التى 
0 يتمتع بها المؤلف على مصنفه سواءا كانت أدبية مثل حق الطرح أو 
استغلال البرنامج على نحو يعود عليه بعائد مادى » كأن يقوم بطرح 
البرنامج مباشرة على الجمهور بأى وسيلة شفوية كانت أم كتابية مادامث 
تتلاعم مع برنامج الكمبيوتر . وللمؤلف عموما ء ولمؤلف برامج 


الكمبيوتر ؛ الحق فى تحديد طريقة الحمصول على المقابل المالى 0 


لاستغلال مصنفه » ققد يحصل عليه نقدا ودفعة واحدة » وقد يشترط 


حصوله على نسبة من الايراد الناتج عن الاستغلال ٠‏ كما أن له الجمع 


بين الطريقتين » كأن يتفق على مبلغ إجمالى يحصل عليه عند التعاقد ؛ 
مع نسبة من عائد الاستغلال يحمصل عليها بصفة دورية . 


ل مي ظ 
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ويخضع طرح البرنامج على الكمبيوتر للشروط ذاتها التى تحكم عرض 
فيلم. على شاشة للجمهور. كما أن للمنتج ( صاحب البرنامج ) الحق فى 
طرح برنامجه بطريق غير مباشر وذلك بعمل نسخ منه تكون فى متناول 
الجمهور. 000000 ؤ ؤ ظ 
كما يمكن للمنتج أن يتنازل عن حقوق الاستغلال المادى لبرنامجه 
إلى الغير . بشرط أن يثبت الأخير هذا التنازل الذى يعد بمثابة تصريح 
له باستخدام البرنامج » وإلا عد معتديا على حق المنتج الذى يحميه 
تشريع حق المؤلف . ويحكم هذا التنازل عقد الاستغلال المبرم بين 
الطرفين أيا كان تكييفه » ويحدد هذا العقد نطاق التنازل ومضمونه » اذ 
قد يتنازل منتج البرنامج عن جميع حقوق التأليف على برنامجه وقد 
يشترط فى العقد عدة اشتراطات يتعين على مستغل البرنامج مراعاتها : 


أكأن يكتر جل عليه فصيو عرض البرنامج أو استغلاله فى الداخل فقط دون 


الخارج أو عدم استغلاله إلا على نحو معين يتم الاتفاق عليه » ويعد العقد 
الذى يتنازل بمقتضاه ( المؤلف ) عن حقوقه المالية على المصنف 
صحيحا ولا غبار عليه ء وإن كان يتعين مراعاة ما نصت عليه 
المادة ١١‏ بفقراتها المختلفة من القانون الفرنسى لحق المؤلف() من أن 


7 تقابلها المادة ١44‏ من قانون حماية الملكية الفكرية الجديد التى نصت على أن « للمؤلف 
أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون . ويشترط لانعقاد 
التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون 
محلا للتضرف مع بين مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه » ويكون المؤلف 
مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية » ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد 
هذه الحقوق ترخيصا منه باستغلال أى حق مالى آخر يتمتع به على المصنف نفسه . 
ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنتصوص عليها فى هذا القانون » يمتنع عليه 
0-00 القيام بأى عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف » » وواضح على هذه- 





د ولاس 


يشترط لتمام التصرف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل 
كل حق على حدة يكون محل التصرف » مع بيان مداه والغرض منه » 
ومدة الاستغلال ومكانه » وقد قضى فى ذلك بأن التنازل عن الحق فى 
. إعادة عرض الصور فى دورية من الدوريات لا يتضمن الحق في | 
' أسِتِخِداِم هذه الصور عن طريق وضعها على اسطوانات 00ج -0 700 


>-المادة تبيانها للشروط المطلوبة للتنازل عن حقوق الاستغلال المالى للمصنف وأهم هذه 
الشروط التحديد الدقيق للحق المتنازل عنه . إذ يجوز للمؤلف أن يتنازل عن وجه واحد 
من وجوه استغلال المصنف ويمارس هو الباقى ؛ متنازل المؤلف عن الحق فى استغلال 
مؤلفه العلمى عن طريق طبعه لا يتضمن بالضرورة تنازله عن استغلال هذا المؤلف 
بصورة أخرى تعرض على شبكة الانترنت أو اسطوانات . وإنما يلزم الحصول على 
موافقته الصريحة عن كل استغلال جديد للمصنف . وكان من ضمن ما ناقشه أعضاء 
مجلس الشعب بصدد هذه المادة ما هو المقصود من الكتابة هنا ؟ هل هى شرط انعقاد 
لعقد التنازل أم أنها مطلوبة للاثبات فقط ؟ فقد رأى بعض الأعضاء - ومن بينهم رئيس 
المجلس - أن تكون الكتابة هنا شرطا لانعقاد العقد وذلك لخطورة الأمر الذى يتعلق 
بتنازل المؤلف أو خلفه العام عن حقوقه المالية لاستغلال مصنفه » ومن هذا المنطلق 
اقترح البعض استبدال كلمة « موثقا » بكلمة ( مكتوبا ) غير أن الأمر استقر على المادة 
كما جاءت فى صياغتها النهائية باشتراط أن يكون التنازل مكتوبا » وأن ينظر إلى 
الكتابة هنا على أنها شرط إثبات وليست ركنا فى العقد . انظر فى ذلك مضبطة مجلس 
الشعب الجلسة الثالثة والأربعين يوم لغراضاء ‏ 07/9/9 7٠٠٠١‏ عص8 7 وما بعدها . 
('أمول خزممل ععزقك ,2002 ,12-12-2001 مزع “**و وروم -ممة'ل - نام "1 
؟كعل ع أنال0 مع هن +زمل نل تروأوكع ها» 6 م32 رؤلنال ركعأة3/1 
06 عمل عا وهم عأممم دمع 'لة عأل6م 00/010 ممن عمنون !از :نمم ععأامة:وم]00م 
. 0101/2306 جم 06 01 ١0١‏ 6 موزعع/ا جا ءنمم ععدزاتان كما 
وقد نظمت مسألة نشر الصور المأخوذة بآلة أو المرسومة المادة ١74‏ من قانون 
الملكية الفكرية الجديد بقولها « لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض 
أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذن من فى الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه ؛ 
ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق 
بأشخاصس ذوى صبفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت 
بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام #ويكبوطل الايترتب على 
عرض الصورةٍ أو تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو يسمعته | 7 





الا 


وطن لوقف أن يفن بعتن أن علق 001100 


المتصرف فيه » ويلاحظ أن المادة 75 من التشريع ذاته تنص على ١‏ 
جواز تنازل المؤلف عن إنتاجه المستقبلى وذلك فى حدود خمس مؤلفات . 


. ولمدة خمس سنوات فقط”) , وذلك بعكس القانون المصرى الجديد رقم 
47 لسنة ٠١7‏ الذى نص فى المادة ١57‏ منه على أن « يقع باطلا - 
بطلانا مطلقا كل تصرف المؤلف فى مجموع إنتاجه الفقرى . 
المستقبلى»» مع ملاحظة أن الحظر ينطبق على التنازل عن الانتاج ‏ 
ل او 4 


0 ا ويجوز الشخص الذى تنه الصورة أن يلان باشرها ني لصحف 1 
2 وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك  .»‏ .2 
أوشارت إلى ذلك يتا لمدة ؟؟ من المرسوم لون رقم 5 آسنة 1155 الكويقى. . ْ 
: (0) انظر فى ذلك : 3 ا 
,9996 .0 35 .م ركامياز - نن6ة ,1999 ,© ,1999 - 9- 6 ,6:15 - مم03 - 000 
0 162 
* ويفهم من مناقشات أعضاء المجلس حول هذه المادة أن الحظر أو المع يقع على الال 
عن الإنتاج الفكرى المستقبلى فى مجموعه ؛ وهذا لا يمنع من تنازل المؤلف عن بعض 
إنتاجه المستقبلى ؛ فهذا النص قد استخدم كلمة « كل » مجموع » ومعنى لف ل قر 
التبعيض جائزة وقائمة فى النص دون حاجة إلى النص عليها ؛ ووفقا لهذا المفهوم » فإن ‏ 
الذى يقع باطلا بظلانا مطئقا هو تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكرى المستقبلى ؛ 
أما تنازنه عن جزء من هذا الإنتاج » يكون تصرفا سليما لا غبار عليه وهذا المفهوم 
وإن كانت صياغة المادة 5 تسأنده » فإن الحكمة من الحظر ترفضسه . وتفسير ذلك » هو 
أن حظر تنازل المؤلف عن إنتاجه المستقبلى مرتبط بمبدأ آخر وهو عدم جواز التصرف 
فى التركة المستقبلى وهو المبدأ المعروف والمنصوص عليه فى التقنين المدنى. . 
والتفسيره المعقول لهذا المبدأ هو بطلان أى تصرف فى التركة المستقبلية سواء أنصب 
التصرف على التركة كلها أم على جزء منها . وعلى ذلك يكون حكم المادة ١57‏ هو 
البطلان المطلق لكل ( بمعنى أى ) تصرف من جانب المؤلف فى مجموع إنتاجه. 
الفكرى المستقبلى وهذا يختلف عن عقد التنازل الذى يتنازل بمقتضاه المؤلف عن حقوق 
الاسنغلال المالى لمصنفه إلى شخص أخر كالناشر , فالآمر هايتطلق يعمل علمى فو 
0 فنى أو ذهنى أصبح موجودا وصالحا للاستغلال الوا ص وي ظ 





1 


ومما يجدر مناقشته هنا الأمر' المتعلق بمصير العقد الذى يبرم مسن 
أجل تنازل المؤلف عن إنتاجه المستقبلى لمدة تجاوز الخمس سنوات أو 
لأعمال تزيد عن الخمسة أعمال » مخالفا بذلك المادة ١74‏ من القانون 
الفرنسى ؛ فهل يكون مصير العقد هنا هو البطلان ؟ أم يمكن التفكير فى 
قيام القاضى بإنقاص المدة والعدد إلى الحد القانونى ؟ 3 ظ 
يبدو أن الاتجاه فى الفقه الفرنسى نحو تفضيل الانقاص على الحكم 
ببطلان العقد . وذلك حتى لا يتخذ الطابع الزائد للمدة أو الأعمال ذريعة 
لعدم تنفيذ الجزء الصحيح من العقدل"؟ .- ظ ظ 
.ويثتار التساؤل هنا حول إمكانية نسخ صورة من المصنف 
للاستعمال الشخصى ؟ فمن المعروف أن تشريعات حق التأليف لم تجرم 
أخذ صور من المصنفات إذا كانت بغرض الاستعمال الشخصى وغير 
مخصصة للاستعمال الجماعي”2) . ونرى أن الأمر ذاته ينطبق على 
برامج الكمبيوتر » ويتحرر الشخص من الحصول على إذن المنتج 
(مؤلف البرنامج ) عند الرغبة فى نسخ صورة من البرنامج » إذا كانت 
يغرض الامتعمال الشخصى أو حتى العائلى » على أساس أن عرض 
. البرنامج على العائلة لا يعد عرضا للجمهور بالمعنى المحدد قانونا9) 





0( 912 *لز رممتاقمه ذا يأقنادى عا ,3605 وأاطه كما /11 011851 

© المادة ١7١‏ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد والمادة 5/4١‏ من القانون 
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1ت 


وإن كان بعض الفقه قد اعترض على استثناء نسخ البرنامج للاستعمال 
العلل بودية إن انك برو أكل لمحلا صل تنجلا من لايع 

لتلاميذه؛ ولكل شركة عمل نسخة لكل فرع من فروعها » ولكل خبير 
حسابى أن ينقل نسخة من برامجه الحسابية التى يستخدمها لكل عميل من 
عملائه() ونرى أن هذا الاعتراض يمكن تلاشيه إذا حددنا الفعنى 
المقصود بالعائلة» إذ يجب حصرها فى الوالدين والأبناء فقط دون أولئنك 
المترددين حتى ولو كانت هناك صلات قرابة » ولذلك قضى بعدم تمتع 
بيوت الأطفال (الحضانات ) بالاستثناء9) أو الرابطة أو الجمعية حيث 
يدخل ل الناس ويخرجون بحرية!" . 00 





(')ن تدك ابي الحمية لقونية برج الحاسب الاكتوونر دار لثقافة لطباعة 


4 ,م - غتاأععم 01 ,رقةتاء50 :هم مأك ,1968 - 2 - 28 ر عاطممع:6 مع 
66 .م ,ر5أ]نال .1972 ,0 ,14-6-1972 رعبهة بن - ووج) 


م 
0 


ت وات 
المطلب الثافى | 0 
تنظيم حق التأليف على المستوى الوأ | 
أما عن حماية حق التأليف من الناحية « الدولية » ٠‏ فقد اهتمت 
الدول بوضع تنظيم شامل » يمثل ركيزة أساسية للدول عند وضعها . 
للتنظيمات الداخلية بشأن هذه الحماية . وقد ظهر هذا التنظيم أولا فى 
معاهدة برن المؤرخة فى 1885/1/14 والتّى بدأت الدول تباعا فى 2 
الانضمام إليها وحتى أصبح يخضع لها الدول فى معظمها » وذلك على 
. الرغم من المحاولات الدولية الأخرى على طريق البحث عن حماية 


أفضل وأشمل لحق التأليف . ففى الدورة العشرين من اجتماعات . 


الأجهزة الرئاسية للمنظمة العالمية للملكية الذهنية صدرةيين 7 التى 
انعقدت فى سبتمبر ‏ أكتوبر 4 »ء تشكلت لجنة خبراء لدراسة . 
إمكانية إضافة بروتوكول إلى اتفاقية برن تختص بحماية المصنفات . 
الفنية والأدبية » واجتمعت هذه اللجنة أكثر من مرة وصاغت مشروع 0 
اتفاق تضمن أحكاما تتعلق بالمصنفات التى تتمتع بالحماية وأضافت إلى 
المصنفات التقليدية » المصنفات الأخرى التى أفرزها التقدم الفنى | 
والتكنولوجى ومنها برامج الكمبيوتر ومصنفاته وقواعد البيانات وأنظمة . 
الذكاء الاصطناعى » وقد اجتمعت أكثر من ثلاثين دولة أعضاء فى 


00 اتحاد باريس ‏ برن - لدراسة الطرق المختلفة لتقوية التعلون الدولى بشأن ١‏ 


0م 


الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر » وفى مارس ١18١‏ أرسل السكرتير. 
العام لمنظمة إمجره؟") إلى الحكومات والمنظمات المعنية ‏ دعوة إلى | 





.ممنامكا مهو برانعم تع م0م اصهال10 . 


يذ ,اع اكنالما مام ابجمجم ذا عل عادألومم ومناهكاه8و058 . 





دقلا 


البحث فى كيفية حماية برامج الكمبيوتر » وقد استقر أغلب الرأى على 
.أن معاهدة برن تحمى برامج الكمبيوتر باعتيارها مصنفات أدبية . وهى 


المؤرخة فى 9 سبتمبر سنة ١8/865‏ ء والمكملة بباريس فى 5 مايو سنة . 


57 والمعدلة ببرلين فى ١”‏ نوفمبر سنة ١1١7‏ والمكملة ببرن فى 


5 يونيه ١14‏ واستكهولم فى ١5‏ يوليو ١1517‏ » وباريس فى 2754 


يوليو لسنة 2077517١‏ » وقد تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما التزمت بها 
الدول الأعضاء التى انضمت إلى الاتفاقية » ومازالت هذه الدول تلتزم 
“ققافى ظل اتفاقية 5م711 التى أحالت إليها . وقد وردت هذه الأحكام فى 


المواد من ١‏ إلى "١‏ . وتبدأ الأحكام الموضوعية من هذه الاتفاقية 


بالمادة الثانية منها التى حددت المصنفات المختصة بالحماية وهى تلك 
الأعمال الأدبية والفنية فى مجال الآداب والعلوم والفنون أيا كان أسلوب 
التعبير عنها أو شكله » ومن هذه المصنفات الكتب أو المؤلفات العلمية 
عموما والأعمال الموسيقية والدرامية والسينمائية وأعمال الرسم 
والعمارة وصنع التماثيل والحفر والأعصال الفوتوغرافية وأعمال الفن 
التطبيقى والخرائط الجغرافية .... ويجب فهم أن ما ورد بهذه المادة من 
مصنفات على أنه أمثلة وليبس حصرا . وقد أشارت المادة الخامسة من 
الاتفاقية إلى الحقوق التى يتمتع بها المؤلف على مصنفه وأهم ما ورد 
بها هو التركيز على تمدع المؤلف بما تقرره الاتفاقية من حماية 
لهذه الحقوق بالإضافة إلى ما تمنحه القوانين الداخلية لمواطنيها من 
907 


يم 


أصبحت بمقتضاه وثيقة باريس الصادرة فى ١517١‏ جزءا من القانون المصرى . 





171 انه 


ثم أشارت المواد التالية إلى هذه الحقوق تفصيلا وهى حق نسخ 
العمل وترجمته وحق الأداء العانى له وبثه إذاعيا وحق الاعداد أو 
التهيئة. وقد حددت المادة السابعة فترة الحماية المقررة لحق التأليف بمدة 
حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته » مع بعض الاستتاءا” التى 
أوردتها الفقرات "٠‏ "ء؛» من المادة السابقة » أما بالنسبة للأعمال ذات 
التأليف المشترك » فقد أشار تت المادة السابعة مكرر من الاتفاقية إلى 
سريان مدة الحماية ذاتها على هذه الأعمال بشرط أن يبدأ احتسابها من 
اليوم التالى لوفاة آخر المؤلفين المشار كين فى العمل7) وقد سمحت 
المادتان ٠١١٠١٠١‏ مكرر ببعضص الاستثناءات على الحماية المقررة لحق 
التأليف منها الحق فى الاقتباس من عمل تم طرحه على الجمهور : 
والحق فى الحصول على نسخة من المصنف للاستعمال الشخصى 
أو العائلى .. ا ظ 

وتشير . المادة الم الإتفاقية إلى حق الدول لنامية فى الاستفادة 
من الأعمال والمصنفات النى تمت فى الدول المتقدمة عدن طريدق 
الرخيس را يتا الأعواءة ول 0 . ويندرج 

نح ملي حك المسدنات المسدوة عل إإتاج لني بصا يشسل بواسع 
الكمبيوتر. كما تحمى الفقرة الثالشة من المادة الثالشة التغييرات أو 
الاقتباسات أو أى شكل آخر من أشكال التجديد للمصنف كالترجمات أو 
التهيئات أو الإعدادات والترتيبات الموسيقية وتتمتع هذه التغييرات 
بالحماية باعتبار ها أعمالا أصلية دون إخلال بحقوق المؤلف الأصلى9') 
كما تقصر المادة التاسعة من الاتفاقية الإذن بالاقتباس أو أخذ مقتطفات 





9 د. احمد جامع - المرجع السابق - ص1؟7١١‏ . 
0( د. أحمد جامع : المرجع السابق -ص8١١١‏ 0 


لالات 


من المصنف على المؤلف ( أو منتج البرنامج )7') ولم تمنع هذه الاتفاقية 
من الرغبة فى إيرام اتفاقية جديدة تعنى بحماية برامج الكمبيوترء وهو ما 
دفع المكتب الدولى التابع ل نمه بأن يعهد إلى لجنة الخبراء بالعمل 
على صياغة مشروع معاهدة حول حماية برامج الكمبيوتر » وفعلا تم 
وضع مشروع يتكون من ١"‏ مادة » تختص المواد السبت الأول منها . 
بتعريف برامج الكمبيوتر ومالك هذه البرامج وحقوقه عليها وحماية هذه 
البرامج ومدة حمايتها غير أن هذه الوثيقة ظلت اختيارية للدول الأعضاء 
. وظل عدد كبير من ممثلى الدول والمنظمات الحكومية على رأيهم فى 
ظ . أن معاهدة برن تحمى بزامج الكمبيوتر باعتبارها مصنفات أدبية!؟ » كما ظ 
ظ أقرت هذا التشريعات الوطنية للكثير من الدول ,كما شتقها الفحفوهة 
00 الأوروبية بجانب اتفاقية ميونيخ حول براءات الاختراعات الأوروبية”" . 


اتفافية حقوق الملكية الفكرية 
فى إطار دورة الجات ( 7583155 ) 


لم تقتنع بعض الدول بالحماية التى قرر تها الاتفاقيات السابقة سواء 
العالمية منها أو الاقايمية أو الثنائية » وحاولت الدول المتقدمة على وجه 
الخصوص البحث عن حماية أكثر فى مجالات الملكية الفكرية باعتبارها 
المُصَّدّر الأول فى هذه المجالات » وانصبت هذه المحاولة فى مفاوضات 
رمز ,اهموتاهمعامز علق ها ومول اعلزوها نال لمتاععام,م 13 (5) معط,0 
- زول عل 6انا2) :قم 56زم0:903 عناووأأمء , عم0:ناع مع أأمعل غأع عنا ونأ ةما 
.27 ,1984 ,لأثاز ,14-15-16 ركه| ركهةااع<*«ان:8 

() د. إبراهيم أحمد إيراهيم ‏ الجات والحماية الدولية ‏ لبرامج الكمبيوتر » وحق المؤلف فى 

الدول العربية » ١955‏ -< ص“١ه‏ . 


50 2 .م يأك .مه ... اعوأوها نال ممتععامم ذا (0) مهط0 


ا 


دورة أورجواى.. وقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية فى هذه 
المفاوضات منهجا يتمثل فى التفاوض الثنائى مع الدول على حدة 
واستخدام وسائل تهديدية وعقابية للضغط على الدول المتفاوضة للموافقة 
ظ على ما تريده من حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية بما فيها برامج 
الكمبيوتر» باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الرائدة فى إنتاج 
وتصدير هذه البرامج . واستقر الأمر على أنه إذا كانت حقوق الملكية 
ظ الفكرية بما فيها حق التأليف تتمتع بحماية دولية فى ظل الاتفاقات 
لسابقة. وعلى خضوع المصنفات الجديدة وأهمها برامج الكمبيوتر لهذه 
الحماية » فلا فلا مانع من التفاوض من أجل وضع اتفاقية جديدة » وقد 
أسفرت المفاوضات عن إنشاء منظمة التجارة العالمية 10/لا وصدر 
الشكل النهائى لنتانج دورة أورجواى فى ١١‏ أبريل سنة 14 بعد 
اجتماع وزراء التجارة فى العالم فى مراكش بالمغرب وتضمن ملحق 
© - 1 منها اتفاقية التجارة المرتبطة بجوانب حقوق الملكية الفكرية » وقد 
وقعت دولة على هذه الاتفاقية من بينها مصر . وأشارت المادة . 
من الاتفاقية إلى أن الحماية تتاح لأى اختراع سواء أكان فى . 
صورة منتج أم عملية تصنيعية فى مجالات التكنولوجيا » كما أشارت 
الاتفاقية إلى تمتع برامج الحاسب الآلى بالحماية سواء أكانت بلغة 
المصدر ع©5008 أم بلغة الآلة على اعتبار أنها أعمال أدبية . وقد بدأ 
التوقيع على اتفاقبات الجات اعتبارا من يناير سنة 0119© . 





(١)د.‏ ابراهيم أحمد ابراهيم ‏ المرجع السابق - ص”7* . 





د قلات 


وقد حددت المادة التاسعة من الاتفاقية موقفها من الاتفاقيات السابقة 
وبخاصة اتفاقية برن فقضت فى فقرتها الأولى بضرورة التزام الدول 
٠‏ :لاعتشا ولحكاد: الفبوالة سن ١‏ لتى لمن 'القاقية برقن صبووته] 
الحالية المعدلة فى ١17١‏ » وإن كانت هذه الفقرة قد أوردت استثناء من 
هذا الالتزام بمؤداه لا يد متم الأعضناء 'ندقوق .ولا يتحملون بالتز امنا 
بموجب اتفاقية حقوق الملكية الفكرية » ذلك فيما يتعلق بالحقوق الواردة 
بالمادة 5 مكرر من اتفاقية برن7© وتشمل هذه الحقوق غالبا السلطات 
والمزايا الأدبية التى يتمتع بها المؤلف على مصنفه من حق الابوة للعمل 
فى أصله وفى الاعتراض علئ أى تحوير له أو تعديل أو إدخال إضافات 
تكون من شأنها تشويه المصنف . 

وطبقا للفقرة الثانية من المادة التاسعة فإن الحماية لا تتقرر إلا إذا - 
ظهر العمل الذهنى أو الأدبى فى شكل مادى ملموس كالكتاب أو النوتة 
الموسيقية أو الشريط أو الاسطوانة » وقد أشارت المادة ٠١‏ من الاتفاقية 
إلى برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات باعتبارهما من المصنفات المتمتعة 
بالحماية سواء كانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة , - 

وأوردت المادة ١١‏ من الاتفاقية كل ما يتعلق بسلطة المؤلف أو 
خلفه فى إجازة أو عدم إجازة التأجير التجارى لمصنفه وبخاصة بالنسبة 
البرامج الكمبيوتر والأعمال السينمائية . 

وأشارت المادة ؟١‏ من الاتفاقية إلى مدة الحماية المقررة 
للمصنفات المحمية وهى خمسون سنة يبدأ احتسايها من نهاية السنة 


(اعأى أحمد جامع : اتفاقيات التجارة العالمية ( وشهرتها الجات ) الجزء الثانى ‏ دار 
النهضة العربية ٠٠١١‏ -<ص>5١١١‏ , 


س٠١‎ 


المالية التى أجيز فيها نشر العمل الأدبى أو الفنى . وإذا لم يكن هناك 
نشر فإن || المدة يبدأ احتسابها من نهاية السنة المالية للصنع7) . 

وقد وضعت الاتفاقية أحكاما تتعلق بتوفير الحماية اللازمة لحقوق 
ظ الملكية الفكرية عموما تضمنتها المواد من ١‏ إلى 1١‏ من الاتفاقية ؛ 
بمقتضاها تم تحديد الإجر اءات التنفيذية التى يجب اتخاذها عند الاعتداء 
على هذه الحقوق والردع اللازم فى المستقبل . من ذلك الإجراءات 
. الخاصة بإتلاف المواد التى استخدمت فى عمل السلع المخالفة » وإتاحة 
0 00 وغير معقدة » كمأ 

تشير المواد إلى تدابير ضرورية مناسبة مثل وقف الإفراج عن الساع 
لي الدولة التى تمت فيها المخالفة ؛ 
كما تضمنت هذه المواد الإشارة إلى عقوبات رادعة تطبق فى حالات . 
التقليد المتعمد والقرصنة فى مجال حق التأليف » ويتلازم مع هذه 
العقوبات إجراءات متعلقة بالتفتيش والحجز على المنتج المقلد 
ومصادرته0؟ . كما أشارت هذه المواد » وبخاصة المادة 55» إلى حق 
المضزور فى الحصول على التعويض المناسب للأضرار التى لحقته من 
جراء الاعتداء على حق من حقوق الملكية الفكرية » وأعطت هذه المادة 
صلاحية للسلطات القضائية أن تحكم على المعتدى بدفع التعويضات 


(") ن . أجمد جامع المرجع السابق دص8؟١١‏ 
()انظر فى ذلك ورقة عمل من إعداد الاتحاد الدولى للملكية الفكرية » بعنوان ا 
حقوق المؤلف طبقا لاتفاقية تريبس » مقدم إلى مؤتمر الملكية الفكرية فى إطار مشروع 
ْ لذكىن الجديدب للمنط رشير تون ن الجزيرة فى ١1‏ أكتوبر 6٠6‏ ومن جانب جمعية 
مصر للتكنولوجيا والمعلومات 5617517 . 





كت ١‏ الك 
المناسبة » كما يجوز لهذه السلطات أن تحكم باستعادة الأرباح وكل ما 
تحصل عليه المعتدى من الاعتداء . 
وأشارت الاتفاقية أيضا إلى طرق تشوية المنازعات التى تثور بين 
الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية » وركزت المادة *> 
منها على مبدأ الشفافية الذى يجب أن تلتزم به الدول الأعضاء كجاة 


بعضها البعض وبمؤداه تلتزم هذه الدول بنشر القوانين واللوائح والأحكام ' 


القضائية والقرارات الإدارية السارية المفعول فى أى دولة عضوء 
ويكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الاتفاقية » وعلى نحو 
يُمكن الدول الأخرى وأصحاب حقوق الملكية الفكرية من الاطلاع 
ثم أشارت المادة 54 من الاتفاقية إلى طريق تسوية المنازعات 
وبمقتضى الفقرة الثالثة من هذه المادة » يقوم مجلس الجوانب المتصلة 
بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية بدراسة الشكاوى التى تقدم طبقا لأحكام 
الاتفاقية اي ا ا الوزارى 
يصدر عن هدا المجلس من قرارات وتوصيات20 . 

ويلاحظ أن الاتفاقية تسمح بفترة انتقالية للدول النامية حددتها 
المادة 5 من الاتفاقية بمدة سنة » وهى تعتبر مدة عامة للدول النامية 


كافة» بالإضافة إلى مدد خاصة سواء أكانت بالنسبة لبعض الدول أم تعلق - 


ري 


)1( د. أحمد جامع - المرجع السابق - ص5 ١١١‏ » وقد أنشأت هذا المجلس المادة 5/4 صن 
الاتفاقية وعهدت إليه بمهمة مراقبة تطبيقها ومدى امتثال الدول الأعضاء لأحكام 
الاتفاقية. ويؤدى هذا المجلس دوره بالتعاون مع الأعضاء المنضمين من ناحية 
وبالتشاور مع منظمة التجارة العالمية من ناحية أخرى . 
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الأمر ببعض مجالات الملكية الفكرية . فقد منحت الاتفاقية فترة انتقالية 
تصل إلى أربعة أعوام بالنسبة لمصر للالتزام بنصوصها والدول النامية 
الأخرى . مع ملاحظة أن الفترة الإنتقالية تبدأ بشكل موحد بالنسبة لجميع .. 
الدول النامية بصرف النظر عن تاريخ انضمامها إلى الاتفاقية التى 
افترضت أن هذه الدول ستنضم جميعها الف الاتفاقية » وأن تاريخ . 
انضمامها سيكون واحدا . وهو ما قد لا يتحقق فى الواقع العملى »ولذلك» 
كان من الأولى ربط بدء سريان المدد الانتقالية بتاريخ انضمام كل دولة 
:على حدة إلى الاتفاقية . وقد أشار ت المادة 57 من الاتفاقية إلى إمكانية 
:منح مددا انتقالية أخرى بناء على طلب إحدى الدول النامية » بعد دراسة 


هذه المدد » والذى يتولى الدراسة واتخاذ القرار بالمنح أو الرفض هو 
مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة لحقوق الملكية الفكرية . 

وقد منت مصر فترة أخرى تصل إلى خمسة أعوام إضافية 
بالنسبة لبعض المنتجات ومنها المنتجات الدوائية والزراعية7') وقد دخلت 
الاتفاقية فى حيز التنفيذ فى .٠0٠0٠0/1/١‏ على أن يبدأ العمل بها فى 
0/0 هه بالنسبة للمنتجات الزراعية والدوائية . . ؤ 


(')انظر فى أثر الاتفاقية على قطاع الصناعات الدوائية » ياسر محمد جاد الله محمود ٠‏ 
اتفاقية حقوق الملكية الفكرية فى اطار دورة أورجواى وتأثيرها على قطاع الصناعات 
الدوائية فى مصر ‏ رسالة ماجستير » من كلية التجارة وإدارة الأعمال ‏ جامعة حلوان 
سنة ١991‏ - وانظر فى اتفاقية التربس ) 5م70 ) د. حسام الدين عبد الغنى 
الصغير أسس ومبادىء اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة » من حقوق الملكية 
الفكرية ٠‏ مع الاهتمام ببراءات الاختراع ؛ الطبعة الأولى ‏ دار النهضة العربية 
8 وبخاصة ص١8١‏ وما بعدها . 
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المطلب الثالت 2 
ظ تنظيم حق التأليف فى الدول العربية 
أما عن تنظيم هذا الحق على المستوى العربى » نجد أن مجلس 
جامعة الذول العربية قد وافق على المعاهدة الثقافية فى 717 نوفمبر سبنة.. 
55 التى تنص فى مادتها الثامنة على أن « تتعهد دول الجامعة 
العربية بأن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية 
لما ينشر فى كل دولة من دول الجامعة العربية ؛ وقد وضعت اللجنة 


القانونية الدائمة التابعة لجامعة الدول العربية مشروع قانون لحماية حق 


. المؤلف ٠‏ وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بقرار فى ١7‏ فبراير 
سنة 1148 ء مع التوصية بأن تلتزم الدول العربية بإعداد تشريعاتها 
على غرار المشروع الذى وافق عليه(" » وقبل ذلك » كان هناك 
المرسوم العثمانى الصادر فى 8 مايو سنة 7١31١ء‏ والذى ظل معمولا 
به فى الأردن حتى أن صدر التشريع رقم 7١‏ سنة 20313497» وقد عدل 
هدا القانون تعديلا جوهريا بالقانون رقم ١5‏ لسنة 3934١ء‏ وفى العراق 

كان يطبق المرسوم العتمانى حتى صدور التشريع رقم ” فى ١١‏ يناير 
سنة ١‏ » وصدر تشريع حماية المصنفات الأدبية والفنية فى المغرب 


(''وفيما يتعلق بوسائل حماية حق المؤلف » اكتفى المشروع بحث الدول الأعضاء على 
إنشاء مؤبسات وطنية لحماية حقوق المؤلف » كما اكتفى بالنص على أن الاعتداء على 
حقوق المؤلف جريمة يعاقب عليها التشريع الوطنى » دون أن يحدد الوسائل الكفيلة لمنع 
هذا الاعتداء بين الدول ‏ انظر فى ذلك ٠‏ ظ 
حق المؤلف والحقوق المجاورة فى إطار حقوق الملكية الفكرية» المجلة القومية الجنائية» 
المجلد الثانى والأربعون ‏ العددان الأول والثانى ‏ مارس/ يوليو سنة ١5149‏ ص١5‏ ,. 
0©..نواف كنعان » حق المؤلف - دار الثقافة ١41515‏ ص 359 . 


4مس 
فى 59 يوليو سنة » وفى سوريا ولبنان صدر المرسوم الفرنسى 
رقم فى ١7‏ يناير سنة ١97:4‏ وعدل بالتشريع الصادر فى 6١‏ 
يناير سنة 57 ثم عدل فى 75 فبراير سنة ١115‏ »وقد صدر تشريع 
جديد فى لبنان بشأن حق المؤلف برقم ©! فى 4/5 لسنة ١111‏ وفى 
تونس صدر تشريع رقم ١7‏ فى ١4‏ فبراير سنة ١177‏ وعدل بآخر فى 
يناير سنة ١194‏ » وقد قامت تونس بوضع قانون نمونجى لحقوق | 
المؤلف لاستعانة الدول النامية به . وفى الجماهيرية العربية الليبية صدر. 
تشريع حق المؤلف رقم 4 فى ١5‏ مارس سنة ١151‏ . وينظم حماية 
حق التأليف فى الجزائر الآمر الصادر فى ” أبريل سنة 1١517‏ » وفى 


السودان التشريع رقم 9 الصادر فى ١5‏ مايو 19174 » وقد استبدل به 


القانون الصادر فى 5 المتعلق بحماية حق المؤلف والحقوق 
المجاورة » وفى المملكة العربية السعودية » ينظم حماية حق المؤلف 
المرسوم الملكى الصادر رقم ١١‏ فى ١7‏ ديسمبر سنة ١185‏ » وفى | 
الامارات العربية المتحدة » ينظم هذا الحق بالتشريع الاتحادى رقم :٠‏ 
الصادر فى ١/8‏ سبتمبر سنة 05, وفى الكويت صدر المرسوم 
بقانون رقم © لسنة ١115‏ فى شأن حقوق الملكية الفكرية » بعد أن كانت 
تعتمد فى حماية هذه الحقو ق على أحكام المسئولية المدنية عن الأعمال 
غير المشروعة فى القانون المدنى رقم 517 لسنة ١18٠‏ المعدل فى 
5 بالمرسوم بتشريع رقم ©20١8‏ , * ظ 





(') ويلاحظ أن هذا المرسوم يحمل عنوان حقوق الملكية الفكرية إلا أنه لا ينظم من هذه 
ظ الحقوق سوى حق المؤلف : أما الحقوق الأخرى فهى منظمة بتشريعات أخرى مثل 
قانون 4 أسنة ١157‏ فى شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية» كي] أده 
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. أما بالنسبة للدول العربية التى لم تصدر بعد تشريعات مستقلة 
بخصوص حقوق التأليف » فإنها تعتمد فى توفير الحماية لهذه الحقوق 
على بعض نصوص متفرقة فى تشريعات خاصة سواء أكان الجنائى 
منها أم المدنى . كالقانون اليمانى الصادر فى 74 مازس ١595‏ برقم 
4 فقد تضمن الكتاب الرابع الذى يحمل عنوان الحق الفكرى2© . 
أما عن مصر » فقد صدر التشريع رقم 54 فى يونيو سنة 
14 لحق المؤلف ثم عدل بالتشريعات أرقام ١5‏ لسنة 9١954‏ 84 
7 اله 866" لسنة 1١93537‏ +75 لسنة .١114‏ ثم صدر أخيرا 
. القانون رقم 87 لسنة 7٠٠١7‏ نص فى المادة الثانية منه الفقرة 7 على 
إلغاء القانون رقم 555 لسنة ١1054‏ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام 
القانون المرافق. وبذلك أصبح القانون الواجب التطبيق على كل ما يتعلق 
بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو القانون رقم 8١‏ لسنة ٠٠١7‏ 
بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية . وقد نصت المادة الرابعة 
منه على أن « ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به 
اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛ عدا أحكام براءات الاختراع 
الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية » والمنتجات الكيميائية ‏ 
الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل 
صدور هذا القانون » فيعمل به اعتبارا من أول يناير سنة ٠٠٠٠‏ وذلك 





تهناك نصوصا فى قانون التجارة الكويتى الصادر فى ١1/8١‏ تتعلق بحقوق الملكية " 
الصناعية والتجارية . 


7 د. ابراهيم أحمد ابراهيم -حق المؤلف فى تشريعات الدول العربية ضمن مؤلفه ‏ الجات 


يع مل يرد والحماية الدولية ‏ أنفة الاشارة إليه د ص 65م , 


ب 6س 


دون الإخلال بأحكام المادتين 4 454 من القانون المرافق » وعلى ذلك 
فالأصل هو أن يطبق القانون فى اليوم التالى لتاريخ نشره الذى تم فى . 
١100/١‏ 0 فى العدد 77 مكرر من الجريدة الرسمية . أما الاستثناء 
: تعلق ببراءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الدوائبة والزراعية » فيعمل 
بالأحكام الواردة بالقانون المتعلق بها ابتداء من أول:ينناير ٠٠٠6‏ ؛ 
والعلة من ذلك هى الاستفادة من فترة السماح أو الفترة الانتقالية التى 
منحتها اتفاقية وم1]] للدول النامية بشأن تطبيق أحكامها على بعض.. 
000 0 ظ 

ويلاحظ أن بعض التشريعات العربية لم تتطرق إلى برامج . 
. الكمبيوتر باعتبارها مصنفات تخضع للحماية المقررة لحق التأليف ٠»‏ إلا 
أن العمل قد جرى فى هذه الدول إلتى لم تتضمن تشريعاتها هذه الإشارة | 
على مد الحماية المقررة لحق التأليف إلى هذه البرامج باعتبارها من . 
المصنفات المبتكرة وأن الأمثلة التى توردها هذه التشريعات للمصنفات 
واردة منها على سبيل المثال لا الحصرء بما يسمح بإضافة كل مصنف 
مبتكر يظهر بعد ذلك » وتؤدى إلى إدخال برامج الكمبيوتر ضمن 
المصنفات المحمية بحق التأليف . ٠١‏ ظ 


هذا بالإضافة إلى أن هناك من التشريعات العربية ما أشار 
7 احة إلى برامج الحاسب الآلى باعتبارها من المصنفات الخاضعة 
لحق المؤلف ومنها كانت المادة الثانية من التشريع المصرى المعدلة 
فى سنة ١91917‏ التى نصت على إضافة « مصنفات الحاسب الاآلى من 








علدت 


التقافة0'0) ثم جاءت المادة ١4٠‏ من الق انون الجديد 
لتنص على برامج الحصاسب الالى وقواعد البي نات 
سواعءم اأكانث مقتصروعة فسنت الحاسب الاألى أو من غيره . 


() وقد نصت المادة الأولى من تشريع 75 لسنة ١114‏ الصادر بتعديل بعض أحكام قانون 
حماية حق المؤلف رقم 34" لسنة ١135‏ على أن « يضاف إلى نهاية البند الأخير من 
الفقرة الأولى من المادة ؟ من قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 754 لسنة 
154 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة ا ا ا 
المصنفات الأدبية » كما نصت المادة الثانية من التشويع ذاته على أن « تحذف عيبا 
«وتكون الحماية لمصنفات الحاسب الألى عشرين عاما تبدأ من تاريجٌ' إيذاعيه ره 
لأحكام هذا القانون » . وبذلك يتم تحديد مدة حماية مصنفات الحاسب الآلى وفقا للقاعدة 
العامة وهى خمسون سنة بعد وفاة المؤلشف . وهى المدة نفسها التى جاء بها قانون 
الملكية الفكرية الجديد . 

"' ويشير بعض الفقه إلى إلى أنه كان من الأفضل استخدام عبارة المنظم الآلى للدلانة على 
الكيان المادى فى أنظمة المعلومات ٠‏ أى الجهاز » فكلمة الحاسب تعطى أنطباعا بأن 
دور الجهاز هو القيام بعمليات مالية حسابية فقط » فى حين أن أنظمة المعلومات تستطيع 
القيام بكافة المهام ولا يقتصر دورها على القيام بهذه العمليات . انظر : 
د. خالد حمدى عبد الرحمن اللمتهوع اهديرت ليا يضر فى يجكم البعتف - ورد فى 

حق المؤلف والحقوق المجاورة - فى إطار حقوق الملكية الفقكرية ؛ المرجع السابق 
ص 7185 آ 
وقد جاء 000 الثقافة الصادر فى ١195/5/4‏ ( المنشور فى 
الوقائع المصرية !لعدد 5 ٠١‏ ) « فى تطبيق هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعانى 
ل 
١‏ الحاسب الآلى ( ويشار إليه أيضا الحاسب ) أى جهاز قادر على تخزين وتحليل 

واسترجاع البيانات أو المعلومات . 
؟ ‏ برنامج الحاسب : مجموعة تعليمات معبر عنياواى لق لز رس ركف وان تع 
من الأشكال يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى عى حاسب لأداء وظيفة 
أو الوصول إلى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات فى شكلها الأصلى أو فى أى شكل آخر 
فتحول إليه بواسطة الحاسب 
 '"‏ قاعدة البيانات أى تجميع متميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو 
أى مجهود شخصى يستحق الحمايمة وبأى لغة أو ومز وبأى شكل من أشكال يكون 
ددر واه علس ريبكل انر جاعه بو لكات لين . 


د 5ه 


ووالتعار قينا من المصنفات التى تتمتع بحماية 
. القانون7') وأيضا المادة 7/7 من تشريع الامارات الذى أضاف «برامج 
الحاسوب» وهو ما نصت عليه أيضا المادة 8/بب من التشريع الآردنى؛ 
والمادة الثالثة من التشريع السعودى . كما أشارت المادة " من المرسوم 
بقانون رقم © لسنة ١144‏ الكويتى إلى مصنفات.الحاسب الآلى من 
برامج وقواعد بيانات وما يماثلها باعتبارها من المصنفات التى تشملها 
الحمابة ,وأشارت المادة الأولى من القانون اللبنانى رقم ٠5‏ لسنة ١115‏ 
إلى برامج الحاسب الآلى . ظ 0 

ويلاحظ على التشريعات العربية المتعلقة بحق التأليف تشابهها فى . 
كثير من النصوص » بحيث يكاد يصل التشابه إلى حد أن يكون لفظيا. 





(') وقد أضافت هذه المادة بعض المصنفات الأخرى التى لم تكن موجودة بشكل مباشر 

فى القانون الملغى» فقد نصت على أن « يتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلف. 

على مصنفاتها الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الآتية : 

١‏ الكتب والكتيبات ؛ والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة. 

0 برامج الحاسب الآلى . ظ‎ ١ 

"' _ قواعد البيانات » سواء كانت مقروءة من الحاسب الآلى أو من غيره . 

9 المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة . 

. ده المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم). 

5 المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها . 

[ [  ..ةيرصبلا المصنفات السمعية‎ _ ٠ 

[ مصنفات العمارة . ' ش‎  /١ 

1 مصنفات الرسم والخطوط أو الألوان والنحت » والطباعة على الحجر وعلى 
الأقمشة وأية مصنفات مماثلة فى مجال الفنون الجميلة .. . 

.. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها‎ ٠ 

. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلى‎ 1١ 

5 الصور التوضيحية » الخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية والمصنفات 
الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافية أو الطبوغرافية أو التصميمات المعمارية . 

١١‏ المصنفات المشتقة » وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التى اشتقت 
منها . وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا : كان مبتكرا . 0 








ك1 الات 


وقذوزجخ ذلك إلى اعتنك معطم الدول العرووة عند وضيعها ليذه" * 
التشريعات على التشريع المصرى باعتباره أقدم التشريعات فى هذا 
المجال » وقد يرجع إلى أن المشرع فى الدول العربية قد اعتمد بصورة 
أساسية على اتفاقية برن فى صياغته لهذه التشريعات7) ! ظ 


المطلب الرابع 
الحماية ١القانونية‏ لحق التأليف 
فى التشريعات السابقة ؤ 

أكون قوع فى التقدريطاك للق عررض دوا حداية قعالنة لحق 
. التأليف بإن فرض عقوبات جنائية توقع على من يعتدى على هذا الحق . 
ولاشك اكد إعطاء وصف الجريمة لفعل الاعتداء على هذا الحق يبين 
مدى أهمية تفعيل حمايته ومنع الاعتداء عليه . هذا بالإضافة إلى الجزاء 
المدنى بأنواعه المختلفة الذى قرره المشرع فى حالة الاعتداء على هذا 
الحق.: 

كل جلك مقت التحمائة غير لواش الك يمكن اوقرفت ايها هر 
خلال النصوص الأخرى التى تواجدت فى تشريعات متفرقة سواء كانت 
جنائية أم مدنية » وهو ما يمتل دعما لفكرة الحماية المرجوة لحق التأليف 

وعلى ذلك نعرض لهذه الحماية على النحو التالى : 


() د. محمد حسام لطفى ‏ المرجع العملى فى الملكية الأدبية والفنية ١3155‏ ص557. 





الفرع الأول : 
الحماية الجنانية لحق التأليف 
يلاحظ أولا أن الحماية المقررة لحق التأليف لا تقتصر على 
. المؤلفين من أبناء البلد الواحد » بل إن كثيرا من من التشريعات قد مد 
الحماية لتشمل المؤلفين فى الدول الأخرى ٠»‏ إذا توافرت شروط معينة ٠»‏ 
إذ يتعين نشر المصنف فى إحدى الدول الأخرى » وبالنسبة لحق تأليف . 
الأجنبى المقرر على مصنفاته » فإن الحماية تشمله أيضا بشرط أن يكون 
المصنف قد نشر لأول مرة فى مصر » وأن تعامل دولة الأجنيى 


مصنفات المؤلفين المصريين بالمثل . وقد أشارت إلى ذلك المادة 200959 
من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد بنصها على أن «تشمل ١‏ 


الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها » المصريين. 
والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى. 
الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى حكمهم . ويعتبر فى 
حكم رعايا الدول الأعضاء . ظ 
) 5 لحق المؤلف : 

المؤلفون الذين تنشر مصنفاتهم لأول ه مرةفى إحدى الدول ‏ 
070 فى المنظمة أو تنشر فى إحدى الدول غير الأعضاء وإحدى 
الدول الأعضاء فى آن واحد . ويعتبر .المصنف منشورا فى آن واحد قى 
عدة دول إذا ظهر فى دولتين أو كن جاال درن يوما من تاريخ نشره 
لأول مرة .. 


؟ منتجو ومؤلفو المصنفات 00 
محل اقامته فى إحدى الدول الأعضاء فى تلك المنظمة . 





91ت 
"١‏ - مؤلفو المصنفات المعمارية المقامة فى إحدى الدول الأعضاء 
أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة فى مبنى أو منشأة أخرى كائنة فى 
إأحدى الدول الأعضاء : ظ 
(ب) وبالنسبة للحقوق للمجاورة لحق المؤلف : 
١‏ - فنانو الأداء ( إذا تو! اغرت الشروط المطلوبة ) .. 
 "‏ منتجو التسجيلات الصوتية إذا كان التثبيت الأول لصوت قد ظ 
ع فى تولك عضر في المتجامة .. 
 '"‏ هيئات الإذاعة ؛ إذا كان مقر هيئة الإذاعة كائنا فى إقليم دولة 
ظ عضو فى منظمة التجارة العالمية » وأن يكون البرنامج الإذاعى قد تم 
ْ بثه من جهاز إرسال يقع فى إقليم دولة عضو فى المنظمة . [ 
[ ويستفية. مواطئو يجميع النول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية 
من أى ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أى قانون آخر 
لرعايا أى دولة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية طبقا لهذا القانون ٠»‏ 
مالم تكن هذه الميزة أو الأفضلية أو الحصانة نابعة من : 
) ) اتفاقيات المساعدة القضائية أو اتفاقيات إنفاذ القوانين ذات 
لصبغة العامة . [ 


(ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتى أصبحت 
سارية قبل أول يناير سنة ١155‏ » . 

أما عن الحماية الجنائية » فقد ازداد حرص المشرع فى الدول 
عامة » وفى الاتفاقية الدولية9') أيضاء على توفيرها لحق التأليف 


)0( فقد نصت المادة ١‏ من اتفافية 5م71 على ضرورة أن تقرر الدول الأعضاء إجراءات 


جنانية وعتوبات ل 0 على حق من حقوق الملكية الفكرية كحالات- 


2 

بخاصة وحقوق الملكية الفكرية بعامة » وحخرص المشرع على تغليظ 
العقوبة المقررة للاعتداء على هذا الحق » ولعله يكون مناسبا أن نعرض 
لهذه الحماية فى أحدتثت التشريعات الصادرة فى مجال حماية حق 
التأليف» ألا وهو القانون ١‏ لسنة الصادر فى مصر بشأن حماية 
حقوق الملكية الفكرية . فقد نصت المادة ١8١‏ منه على ما يلى : « مع 
عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر ؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف 
جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين» كل من ارتكب أحد الأفعال الاتية : 

أولا : بيع أو تأجير مصنفات أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى 
محمى طبقا لأحكام هذا القانون » أو طرحه للتداول بأية صورة من 
الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور . 

ثانيا : تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو 
عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده . ظ 

ثالثا : التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج 
إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار 
أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده . ظ ا 
محمى طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات 


- تزييف العلامات التجارية أو الاعتداء على حق التأليف . وأشارت المادة إلى أن 
هناك جزاءات يجب تطبيقها مثل الحبس والغرامة » مع وجود تدابير علاجية مثل 
المصادرة ونزع الملكية وإتلاف السلع المقلدة والمواد الأخرى التى تستخدم فى ارتكاب 
1 خالنات ١‏ | : ا . 


ات 
ئ 00-2 أو شبكات 0 أو شبيكات الاتصالات , غرو ها هيد 
خامسا خامسا : التصنيع أو التجميء أو الاستيراد بغرص وض ابيع أو كدير 
| لأى جهاز أو وسيلة أو أداة محمية أو معدة للتحايل علب حداية نقنريه ْ 
بستخدمها المؤلف أو صاحب الحق. المجاور كالتشفير أو: غيرة : 
٠‏ سادسا : : الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية 
؛استكيمها الؤلكت ار سناحب الدق الفجاون #الشكين أو.عيره., 
سايعا سابعا:: الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو 

من لكر العواورة الملصوص عليها في .هذا القانون . 

. وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات رك 1 البرامج 
الإذاعية والأداءات محل الجريمة ١‏ واف حالة العود تكون العقوبة الحبس 
مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة لا تقل عن عشرة أآلاف ولا تجاوز 
خمسين ألف جنيه . وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ 
محل الجريمة أو المتحصلة منها ء كذلك المعدات والأدوات المستخدمة 
فى ارتكابها . ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة 


. التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة 


أشهر » ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص 
عليها فى البندين ( ثانيا » وثالثا ) من هذه المادة » وتقضى المحكمة بنشر 
ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة 
المحكوم عليه». 





بت 55ت 4 


قد جاءت هذه المادة و القانون الجديد أفضل من سابقتها الد 
و فى الفادون من 
كانت تحمل رقم 57 من قانون لاا ار 
لسنة ١3737‏ فى أكثر من نقطة . : 


ظ أولا : : أنها وسعت من نطاق التجريم بحيث لم تقصره على التقليد 

أو الاسبتغلال الفردى » وإنما أدخلت البيع والإيجار والتداول عموما 
للمصبئفات أو التسجيلات أو البرامج الإذاعية بدون إذن المؤلف تحت 
نطاق التجريم . وتجب الإشارة إلى تعمد المشرع ذكر المصنفات ثم 
لتسجيلات والبرامج » ولا ندرى لماذا ؟ فهل هناك فرق بيسن امه 2 
وما ورد بعدها ؟د بمعنى ألا تعد التسجيلات والبرامج من المصنفات 
المحمية بالقانون ؟ ولعل الأقرب إلى القبول هو القول بأن ذكر. 
التسجيلات أو البرامج الإذاعية أو الأداءات قد جاء من قبيل التفصيل بعد 
الإجمال أو من باب ضرب الأمثلة . [ [ 
ثانيا : أدخل المشرع فى القانون الجداية 05038 دري نشر 
المصنف أو أو التسجيل أو البرنامج الذى يتم عبر أجهزة الحاسب الآلى أو 
شبكات الانترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال أو غيرها من 
الوسائل التى قد يفرزها التقدم التكنولوجى فيما بعد . وقد كان ذلك 
ضروريا نظرا لكثرة صور الاعتداء على حق التأليف والحقوق 
المجاورة له عبر هذه الأجهزة الجديدة والتى لم يكن يشير إليها القانون 
القديم . 0 ؤ 
3 ثاثا : لم يكتف المشرع فى القانون الجديد بصور الاعتداء 
المباشر الذى يقع على حق التأليف » وإنما جرم أيضا صور الاعتداء 
غير المباشر كالإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لوسيلة كان 
يستعملها المؤلف لحماية حقه » وضرب لها مثلا بالتشفير أو غيره . 





د 958 


رابعا: حرص المشرع على وضع حد أدنى لعقوبة الحيسس 
المقررة عند الاعتداء على حق التأليف أو الحقوق المجاورة » إذ نص 
على ألا تقل عن شهر فى حالة الاعتداء البسيط » ولا عن ثلاثة أشهر فى 
حالة العود . وهو ما لم يكن موجودا فى ظل التشريع.السابق . . 

ظ خامسا : حرص المشرع أيضا على الإشارة إلى الحقوق المجاورة 
لحقوق المؤلف مثل أداء التسجيلات الصوتية أو عن طريق هيئة الإذاعة 
باعتبارها تدخل فى نطاق الحماية الجنائية المقررة فى القانون . وقد 
يكون السبب فى ذلك وريه أهمية هذه ه الحقوق المجاورة واتساع 
نطاق الاعتداء عليها . ظ 


سادسا : أوجب المشر ع :على المحكمنة علد للحكم با بالإدانة أن 
تقضى بغلق المنشأة كعقوبة تبعية فى حالة العود بالنسبة للبندين ثانيا : 
.وكالكا مق المادة 181 وهمنا متعاةكان :تتقلند التضنقة: أو الفسحيل أو 
البرنامج الإذاعى فى الداخل أو فى الخار ج . هذا بجانب الجواز الممنوح 0 
للمحكمة بغلق المنشأة كقاعدة عامة . ظ 

سابعا : جاء فى صدر المادة « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد 
فى قانون آخر » » وتفتح هذه العبارة الطريق أمام إمكانية توقيع عقوبات 
وردت فى قوانين أخرى ( مثل قانون العقوبات ) تكون أشد وأكثر زجرا 
من تلك الواردة فى هذا القانون » وهو ما يقتضى حماية فعالة ومؤثرة 
. لحق التأليف. .. ؤيدفع كل من تسول له نفسه التعدى على هذا الحق إلى 
التفكير كثيرا قبل الإقدام على ذلك . 

فيما عدا ما تقدم » يتفق النص الجديد مع القديم فى مقدار الغرامة 
التى يحكم بها سواء أكان الاعتداء للمرة الأولى أم فى حالة العود » كما 


5ه 


يتفقان أيضا فى إلزام المحكمة بالحكم بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات 
المستخدمة للتقليد » وينشر الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية واحدة 
أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 

ويتبين من هذا الدنص أيضا أن المشرع المصرى يضفى حماية . 
جنائية على حق المؤلف سواء الأدبى أو المادى » ويتطلب لقيام جريمة 
الاعتداء توافر ركنين أولهما مادى والمتمثل فى فعل الاعتداء الذى قد 
يتم بنشر المصنف أو استغلاله بدون إذن كتابى من المؤلف أو من 
يخلفه» أو نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة » إدخال أى . 
كعورل أن حوور على المستف واوجنة التمتقه إلى لق أخروى تف .+ 

وثانيهما : الركن المعنوى ويتخذ فى جريمة:الاعتداء صورة 
القصد الجنائى العام الذى يقوم على عنصرين هما العلم والإرادة7 . 

ولذلك يلاحظ أن المشرع المصرى كان قد رفع الاعتداء على حق 
التأليف من مجرد المخالفة إلى الجنحة » وذلك فى تعديله لقانون حق 
المؤلف ١997‏ »ء برقم » وجاء فى القانون الجديد مؤكدا لهذا الاتجاه 
ومدعما له ؛ وذلك نظرا لكثرة الاعتداءات عليه فى ظل التشريع قبل 
التعديل بسبب ضعف العقوبة التى كانت مقررة 7 . 





"© انظر فى ذلك ٠‏ د. اسامه عبد الله قايد » الحماية الجنائية لحق المؤلف ٠‏ دراسة مقارنة » 
الطبعة الأولى - 0 ص ؟/ . وانظر أيضا بصفة عامة » عمر الفاروق الحسينى ». 
المشكلات الهامة فى الجرائم المتصلة بالحاسب الآ لى وأبعادها الدولية » ١1535‏ . 

(') كما يلاحظ أن الحماية الجنائية لحق المؤلف فى مصر كانت مقررة قبل وجود تشريه 
لحماية هذا الحق » وذلك بالنصوص الواردة فى قانون العقوبات )١١506544(‏ والتى 
أصبحت مقيدة بالنصوص الجنائية الواردة فى تشريع المؤلف تطبيقا لقاعدة أن الخاص- 


ادلاو 


وتشير إلى الحماية الجنائية أيضا المادة 4١‏ من تشريع حقوق 
الملكية الفكرية الكويتى الصادر برقم © لسنة ١135‏ التى نصت على أن 


«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 


كسيماثة ديتان أو بإحدى هاتين العقوبتين : 


(أ) كل من اعتدتدى على حقوق ابولق اللتسومن ليه افي 


المواد 45 »4ه » فقرة أولى و١١‏ من هذا القانون . 

(ب) كل من باع أو عرس ريه أو للتداول أو أذاع على الجمهور 
. بأى طريقة كانت أو أدخل إلى البلاد أو أخرج منها مصنفا مقلدا . 

(ج) كل من كشف أو سهل كشف برنامج الحاسب الآلى قبل 
شرها . ؤ ظ ؤ 


(د ) كل من أزال أو ساعد على إزالة حماية تنظم أو تقيد اطلاع ظ 


0 الجنهور على المصدف أو الأداء أو البث أو التسجيل . 
كما نصث علئ الحماية الجنائية التشريعات العربية الأخرى التى 


عرضناها . من ذلك المواد ١8م‏ >؟7م ءلم 6 من القانون اللبنانى ‏ 


ظ التى حددت العقوبات التى توقع على من يعتدى على الحقوق العلنية 





>اللاحق يقيد العام السابق » والقول ببقاء النتصوص الواردة فى تقنين العقوبات مع 
تقييدها بتلك الواردة فى قانون حق المؤلف ٠‏ أفضل من القول بأن هذه النصوص ألغيت. 


» إذ أن قانون حق المؤلف لم يتضمن نصا صريحا بإلغائها . كما أن قانون حماية الملكية 


الفكرية فتح الطريق أمام إمكانية تطبيقها بنصه فى صدر المادة ١8١‏ على أن « مع عدم : 


الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر » . . 





34 مه 


تتمثل فى عقوبة السجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة 
٠‏ ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين"2 . 
ويلاحظ أن الطبيعة الفنية والتكنولوجية للحاسب الآلى تسهل من 
ارتكاب بعض الجرائم التى لا تقتصر على ما ذكر فى المادة ١4١‏ من 
القانون المصيورف الجديد » وإنما تمتد لتشمل جرائم أخرى تزداد مع التقدم 
والتطور الذى يلحق هذا الجهاز كما تتنوع فى صورها وطريقة وقوعها. 
ال 
الجرائم التى ترتكب عن طريق الحاسب الآلى » ومنها جريمة التوصل 
بطريق التحايل لنظام المعالجة الآلية للبيانات » وتتمثل فى الاتلاف - 
العمدى لبراميج ومعلومات الحاسب الآلى + وجريمة تزوير المعتندات.. 
آليا واستخدامها بشكل غير مشروع( » كما نظم المشرع الفرنسى 
الأنشطة الاجرامية التى تتم عن طريق استخدام التشفير فى نقل 
المعلومات7 والتشغير هو عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى 








انظر د. على لاغا : الملكية الفكرية بين الشريعة والقانون اللبنانى ‏ مقدم إلى مؤتمر 
جامعة جرش السابق الإشارة إليه . 0 
(© انظر فى ذلك » د. هدى قشقوش » جرائم الحاسب الالكترونى فى المجال المصرفى » 
بحث منشور فى مجلة الأحكام التى يصدرها مكتب الشلقانى - المجلد الخامس ١111‏ » 
ص ١"‏ وانظر فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالانترنت » د. جميل عبد الباقى الصغير » 
الانترنت والقانون الجنائى » الأحكام الموضوعية للجرائم المتعلقة بالانترنت » دار 
النهضة العربية مئة ١449‏ وبخاصة بدءا من ص !531 وما بعدها . 
ظ 27-7-6 .1.0 ,6-1996 26 نال ,699 - 96 رأما 
وهو المتعلق بتنظيم الاتصالات عن بعد » انظر فى شرح هذا التشريع : ظ 
نل 18306156 لمأقامعطمعأاوع] ب وممؤق أمناتطدممعةا76 (5) فلا00 
ظ 120 .م روئتء ,1998 ,نا رعوهام/60 


(0, 


ع 35ت 


إشارات غير مفهومة إلى لمن قام بالتشفير ٠‏ ويسمى بالفرنسية 
. عألامق:وم:م/0 » فالتشفير هو وسيلة لحماية المعلومات ضد أعمال 
القرصنة أو بث الفيروسات أو الاعتداء على المعلومات الاسمية وبيانات 
بطاقات الائتمان الممغنطة » ومع ذلك » فإن لهذا النظام خطورته المتمثلة 
فى تسهيل ارتكاب الجرائم أو إخفائها » إذ يُصَعّب من مهمة رجال 
. البوليس فى الكشف عن الجرائم التى تتم عن طريق الحاسب الآلى 
وبخاصة بالنسبة للارهابين ومروجى الصور المخلة أو المعلومات . 
السرية7 . وذلك لأن هذا النظام يجعل من المستحيل أو من الصعب. 
إقامة الدليل على ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . ويعد التشريع - 
الفرنسى بشأن حماية الشفرات من بين التشريعات الصارمة والدقيقة فى 
ظ هذا المجال » إذ أن استعمال الشفرات فى معظم الدول الأوروبية مباح 
ويتم بحرية » ويقتصر التنظيم فقط على مسألة تصدير برامج هذه 2 
. الشفرات ٠»‏ وإن كان التشريع الصادر فى ١535‏ أخف وطأة من سابقه 
الصادر فى ١1‏ ديسمبر سنة ١14٠‏ » حيث يشير الفقه إلى أن التشريع 
الجديد » قد اعترف لأول مرة بحرية استخدام الشفرات فى حالتين : 
الأولى: إذا كانت وسيلة التشفير تسمح بضمان سرية الوظائف أو المهام. 
الثانية : إذا كانت وسيلة التشغير تسمح بضمان السرية الكاملة 
لمحتوى الرسالة وبشرط أن يتم التأكد من ذلك عن اطريق جهات منظمة 
..ومعتمد 


معتمدة”2 . 
د. جميل عبد الباقى الصغير ء الجوانب الاجرائية للجرائم المتعلقة ري دار اي 
0 3 ص١١‏ ., 
0( 


001610 (0 ,أ© .م0 - 66000100016861005 انا‎ ٠. 


1 عد 


وينبغى الاشارة هنا إلى الجزاء الجنائى الذى نصت عليه المادة 
١/4‏ من تشريع الملكية الفكرية المعدل بالتشريع المتعلق بالحماية 
القانونية لقواعد البيانات الصادر فى ” يوليو سنة ١131/7‏ فى فرنسا 
حيث نصت على أن يعاقب بالحبس لمدة سنتين أو بغرامة ٠٠١ ١ر٠ ٠٠‏ 
فرنكا كل من يعتدى على حقوق منتجى قاعدة بيانات . كما أشارت المادة . 
ذاتها فى فقرتها الثانية إلى العقوبات التى يمكن توقيعها على الأشخاص 
المعنوية فى حالة اعتدائها على قاعدة من قواعد البيانات .2 
الفرع الثانى ‏ 
00 الحماية المدنية لحق التأليف - 
تتضمن النصوص المختلفة التى شملتها تشريعات حق التأليف 
فى مختلف الدول على آية إشارة بشان خصوصية المسئولية المدنية فى 
مجال هذا الحق » وإنما جاءت الإشارة مقتصرة على تقرير الحق فى 
التعوايطن للمضرور من الاعتداء على المصنف وفقا للقواعد العامة 
فى المسئولية المدنية . ويتضح ذلك من عرض نصوص التشريع 
المصرى فى هذا الشأن() فقد نصت المادة ١14‏ من قانون حماية 
حقوق الملكية الفكرية الجديد على مجموعة إجراءات تحفظية سابقة على 
رفع دعوى التعويض بقولها . «ر لرئيس المحكمة المختصة بأصل 
النزاع» بناء على طلب ذى الشأن » وبمقتضى أمر يصدر على عريضة؛ 
أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التالية أو غيرها من الإجراءات 
التحفظية المناسبة » وذلك عند الإعتداء على أى من الحقوق المنصوص 
عليها فى هذا الكتاب . 0 0 


سس سس 


(')أنظر فى عرض ذلك . أيو اليزيد على المتيت ٠‏ الحقوق على المصنفات » منشأة 
المعارف» سنة ١5 ١ص » ١9517‏ . 00 





-. “ات 1 يد 


أولا جا وصف تفصيلى للمسنف ( المتدى عليه ) و الأداء 
أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى . 00 
ثانيا : وقف نشر المصنف أو الأداء أو التتسجيل اسواني أوا 
البر 7 6 أو عرضه أو تفجخة أى سهحتا عت [ 
00 قيع الحجز على المصنف الأصلى أو التسجيل الصوتي 
أو 0 التى تستعمل فى 
0 إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منبه » بشرط أن تكون تلك 
المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف. 


رابعا : إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل / الحماية 5 الأداء أو 
التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى . [ 00 ظ 
0 خامسا: حصر الايراد لناتج عن استغلال المصذنف أو الأداء أو 2 
التسجيل ارت أو البرنامج الإذاعى . وتوقيع الحجز على هذا الايراد - 
فى جميع الأحوال . ولرئيس المحكمة فى جميع الأحوال أن يأمر بندب 
خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ » وأن يفرض على . 
الطالب إيداع كفالة مناسبة » ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى . 
المحككة خدل حمبة سر . يوما من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل 


3 أثرله . 


وإلى جانب هده الإجراءات التُحَفظية ب يجوز الالتجاء لل القضاء 
لتعيين معي 0 0 النزاع وفقا للقواعد العامة(" . 


(')مختار القاضى حق المؤلف ٠‏ الكتاب الأول النظرية العامة للدي مكتبة 
. الانجلو للمصرية ١554‏ ص" ٠‏ وما بعدها . 





37 ات 


من المؤلف أو من يخلفه إلى رئيس النحكمة لمختفينة فقا كراعم ' 
التككساضن المحلئ ؛ وغالبا ما تكون المحكمة المختصة بأصل النزاع 
هى المحكمة الابتدائية المختصة » لأن هذه الاجراءات غير مقدرة القيمة 
فلا تصدر إلا من المحكمة الابتدائية . 00 00 
ويلاحظ أنه يجوز لرئيس المحكمة الإبتدائية فى الأحوال كلها أن . 
يندب خبيرا لمعاونة المحضر المكلف بالقيام بالإجراءات السابقة » كما 
يمكنه أن يأمر الطالب بإيداع كفالة مناسبة . وقد رسم المشرع طريقا. 
معينا التظلد فى قرار رئيس المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية السابقة | 
فنصت المادة ١٠١‏ من القانون الجديد على أن «.لذوى الشأن الحق فى 
التظلم إلى رئيس المحكمة الآمر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور 
الأمر أو اعلانه على حسب الأحوال أكون لرئيس المحكمة تأييد 
الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر 
المصنف أو التسجيل الصوتى أو البرنامج الإذاعى أو استغلاله أو 
عرضه أو صناعته أو استخراج نسخ منه ويودخ الإيراد الناتج فى خزانة 
المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع »7) » ويعتبر الحكم الصادر فى 





()وقداعترض على هذه المادة أثناء مناقشات مجلس الشعب وذلك على أساس أن 
ئ مضمونها تحكمه القواعد العامة » لأنه متى صدر الأمر على عريضة أو رفض القاضى 
إصدار الأمر قمن حق كل طرف أن يتظلم من الأمر أو الرفض ء وقد نظمت المواد 
4 وما بعدها من قانون المرافعات كيفية التظلم وميعاده وحقوق كل طرف ٠‏ ولكن لم 
يؤخذ بهذا الاعتراض من منطلق أن المادة قد جاءت بأحكام لا توجد فى القواعد العامة - 
« مثل تعيين حارس » أو « يودع الإيراد الناتج فى خزانة المحكمة إلى أن يفصل فى 
أصل النزاع » . كما أن هذه المادة قد جاءت بمدة تظلم مقدارها ثلاثين يوما مخالفة بذلك 
القاعدة العامة لمدة المتظلم فى الأمر على عريضة وهى عشرة أيام وقد تم تبرير هذه 
المدة بأن المتظلم يحرم من اللجوء إلى المحكمة وإنما يلجأ إلى رئيسهاء أى أنه يذهب 


إلى جهة واحدة . وبذلك يكون هناك توازن : كما قدم تبرير لجعل التظلم إلى رئيس > . 


ر ال0 


:التكلل ميو امراار قطن أو القبول أو التعديل حكما قضائيا حتى ولو كان 
صادرا من رئيس المحكمة وليس من المحكمة ذاتها » ولذلك يجوز 
الطعن عليه بأوجه الطعن الممكنة » كالاستئناف : ولا يؤثر فى ذلك ما 
كان قد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون 754 لسنة ١554‏ من أن 
00 المحكمة الابتدائية يحكم فى التظلم بصفته قاضيا للأمو 
المستعجلة 5 ؛ وذلك لأن المادة ١7‏ مرافعات أعطت لقاضى التنفيذ 
سلطة الفصل فى منازعات التنفيذ جميعها ٠‏ سواء أكان بصفته قاضيا 
موضوعيا بالنسبة للمنازعات الموضوعية أم كان بصفته قاضيا مستعجلا 
للأمور الوقتية المستعجلة » ويعد رئيس المحكمة هنا قاضى تنفيذ فى كل 
ما يتعلق بالحماية المقررة لحق التأليف +" ” 

ويلاعظ أن المادة 18٠‏ من القانون قد جاءت مغايرة بعض الشىم 
عن المادة المقابلة فى القانون الملغى وهى المادة 5454 . وقد حددت المادة 
٠‏ ضرورة التظلم فى قرار رئيس المحكمة فى خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ صدور القرار أو إعلانه » وهذا التحديد لم يكن موجودا من قبل 


كماأن المادة قد فتحت باب التظلم فى القرار أمام ذوى الشأن عموما ولم 


تقصره فقط على من صدر ضده الأمر » وبذلك يكون المشرع قد وسع 
. من دائرة المستفيدين من طريق التظلم ؛ 0 





. تالمحكمة وليس إلى المحكمة ذاتها بأن الغرض من التظلم بأمر على عريضة هو 
. الاستعجال » لآن الاعتداء على حقوق المؤلف إذا لم يحسم بسرعة ويتم التحفظ على كل 
شىء فمن الممكن أن يضيع الحق ء ومن أجل ذلك يحدد النص أن التظلم يكون لرئيس 
المحكمة دون الدخول فى الإجراءات العادية . لأن التظلم إجراء مؤ قت إلى أن يفصل فى 

[ أصل النزاع بصفة عامة . 

انظر فى ذلك » ؛ مضبطة مجلس الشعب الجلسة الابعة والخسين يوم الثلثاء الموائق ؛ 
ابريل ٠١‏ ص ١لا‏ 2 


جا 


كوه 3 ع 


صدر ضده الأمر أو خلفا عاما أو خاصا أو من رفض طلبه ولم تشر 
١‏ لابه الجديدة إلى ضرورة سماع أقوال طرفى النزاع من جانب رئيس 
المحكمة قبل الفصل فى التظلم على نحو ما كان موجودا فى النص 
القديم» ونرى أن من المصلحة أن يسمع رئيس المحكمة أقوال الأطراف 
لكى يستبين له وجه الحقيقة ويصل إلى القرار السليم » حتى ولو لم يشر 
إلى ذلك النص . لم تشر المادة الجديدة فى نهايتها إلى عبارة « من 
المحكمة المختصة . » التى كانت موجودة فى النص القديم » ليؤكد 
المشرع على أن رئيس المحكمة الذى يأمر بالإجراءات التحفظية هو 
ذلك الذى ينظر التظلم وأن المحكمة التى يرأسها هئ تلك المحكمة التى . 
. تفصل فى أصل النزاع من الناحية الموضوعية وهو ما يؤكد على ما 
قلناه - سابقا - من أن رئيس المحكمة المختصة هنا يعد قاضى تنفيذ فى 
كل ما يتعلق بالحماية للمقررة لحق اللتاليف 2 0 000اد: 
المطالبة بالتعويض عن الأضرار :00 
من المعروف أن للمؤلف الحق فى استغلال عمله الذهنى والفكرى 
بالطريقة التى يراها محققة لمصالحه ؛ فقد يستغله بنفسه ومباشرة » وقد 
يتنازل عن هذا الاستغلال إلى شخص آخر ويتقاضى مقابلا عادلا لهذا 
الاستغلال . وقد أشارت المادة٠6 ١‏ من القانون الجديد إلى أن « للمؤلف 
أن ينقافضيئن المقابل النقدى أو العينى الذى يراه عادلا نظير قل حق أو 
اكش من حقوق الاستغلال المالى لمصنفه إلى الغير »ء على أساس 
مشاركة نسبية فى الإيراد الناتج من الاستغلال » كما يجوز له التعاقد 
على أساس مبلغ جزافى أو بالجمع بين الأساسين() » وقد جاعت المادة 





(') وقد كان لهذه المادة فقرة أخرى واردة من اللجنة المشتركة تنص على أن ١‏ -وصع 
ذلك يجوز للمؤلف أو صاحب الحق المجاور أن يعين أشخاصا بالذات من الورثة ‏ - 


ال ب ب يي سس 


مل لد 


١‏ من القانون بحكم جديد لم يكن موجودا من قبل يتعلق بحق المؤلشف 


فى اللجوءع إلى القضاء للمطالبة بتعديل بنود العقد الذى تنازل بمقتضاه 
عن حقه فى الاستغلال المالى لمصنفه» وذلك أذا طرأت ظروف جديدة 
لم تكن موجودة عند التعاقد » فنصت هذه المادة على أن » إذا تبين أن 


ْ 0 العشان 00 وب وجييد 00 


0 ا الابتدائية بطلب إعادة النظر فى قيمة المقابل . 


المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به 4 . 


ولم يكن المشرع بحاجة إلى هذا النص إذ أن حكمه مستفاد من . 
القواعد العامة الواردة فى التقنين المدنى باعتباره الشريعة العامة » فقد. - 
ْ نصت المادة ١41‏ منه على أن « ١‏ العقد شريعة المتعاقدين » 0 


فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين » وللأسباب التى يقررها 
القانون . ؟ ومع ذلك » إذا طرأت أسباب استثنائية عامة لم يكن فى 
الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى » 
وإن لم يصبح مستحيلا » صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة 





- أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال المالى » ولو جاوز فى ذلك القدر الذى يجوز 

: فيه الوصية » . وقد اعترض أعضاء المجلس على هذه الفقرة من منطلق أنها تأتى بحكم 
يخالف الفقه الإسلامى فى ذلك بإقرارها اختصاص المؤلف لأحد الورثة بحقوق 
الاستغلال المالى » ولو كان مقدار هذه الحقوق يجاوز ثلث التركة ( وهو مقدار 
الوصية,) . ولذلك »فقد استقر الرأى على حذف هذه الفقرة وترك حكمها للقواعد العامة؛ 


على أنه إذا أراد المؤلف أن يتنازل لأحد الورثة عن حقوق الاستغلال المالى» فإن ذلك . 


مشروط بأن لا يزيد مقدار هذه الحقوق عن ثلث تركة المؤلف . وهو مقدار الوصية 
شرعا » طبقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال « إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم زيادة ؤ فى أعمالكم فضعوه حيث شئتم » . 

انظر مضبطة الجلسة الثالثة والأربعين - ص"" . 
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فادحة ء جاز للقاضى تبعا للظروف »وبعد الموازنة بين مصلحة 
لمات الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ا 
تفاق على خلاف ذلك » . 


ومع ذلك » » يمكن السو ديه “بحت تيقى فائدة المادة ظ 
5١‏ من قانون الملكية الفكرية موجودة فى الحالات التى يكون فيها. 
السبب الطارىء ليس عاما وإنما خاص بالمؤلف فقط ء وبذلك يستطيع 0 
المؤلف اللجوء إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة بإعادة النظر فى قيمة 
مقابل تنازله عن حقوق الاستغلال ؛ فى حالتين » تتعلق الأولى منهما 
بطروء ظرف أو سبب استثنائى عام جعل. من الاستمرار فى تنفيذ العقد 
خسارة فادحة للمؤلف » وفى الثانية » يحق للمؤلف اللجوء إلى المحكمة [ 
إذا طرأت ظروف جديدة خاصة به لم تكن موجودة عند التعاقد27 . ار 
وفى حالة الاعتداء على حقوق المؤلف » وبعد اتخاذ الاجراءات 
التحفظية السابقة أو بعضها يكون من حق المؤلف المطالبة بالتعويض 
عما أصابه من أضرار من جراء الاعتداء » وذلك بدعوى مسئولية 
د لانن اجات فراع البيارايا إلى يبي الأبيايا أن 





(') وقد أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة من جانئب أعضاء المجلس ٠»‏ إذ لم تكن المادة 
تتضمن عبارة « ... مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به » عند صياغتها 
من جانب اللجنة المشتركة غير أن المجلس رأى إضاقة هذه العبارة من أجل تحقيق - 
التوازن بين طرفى العقد #زحرث رتطن على المحكمة بك تطرقا فى طلف تعدول النقايل 
المالى للمؤلف مراعاة حقوق المتعاقد الآخر كالناشر أو المطبعة » ولها أن تحكم برفع 
هذا المقابل إلى الحد الذى يتحقق معه التوازن بين الطرفين مع الأخذ فى الاعتبار 
الظطرزواقب العدارة” . وقد ترى المحكمة رفض طلب التعديل إذا رأت أن الظروف الطارنة 
لم يتر تب عليها أثر بارز فيما يتعلق بالمقابل المالى الذى يحصل عليه المؤلف » أو أن 
التعديل سيلحق بالمتعاقد الآخر ضررا يفوق ما قد يعود على المؤلف من زيادة المقابل 
وهى كلها أحكام عامة لا تحتاج إلى نص خاصض .. . 


1ت 
هذه الدعوى بحسب الشخص المخطىء : فإذا كانت الدعوى قد رفعت 


رابطة عقدية » فإن قواعد المسئولية التقصيرية هى التى تحكم هذه 


. الدعوى . أما إذا كان النزاع قائما بين المؤلف والمتعاقد معه بهدف / 
استغلال المصنف » فإن قواعد المسئولية العقدية هى التى تنطبق » وذلك ' 


لأن العقد المبرم يثير القواعد العامة فى العقود » وبالتالى لا يستساغ أن 
تحكم قواعد المسئولية التقصيرية الدعوى المرفوعة بشأنه. ويقع عبء 
الاثيات فى حالة الاخلال العقدى على عاتق المدين المتعاقد مع المؤلف 


إذ عليه نفى الاعتداء » وعزوه إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى عنه . أما 


إذا تعلق الأمر بدعوى تثير المسئولية التقصيرية ٠‏ فإن عبء الاثبات يقع 
عاتق المؤلف أو ورثته » إذ علبه التدليل ارتكاب الغير لخطأ 
دى : 38 ور 2 - ص 2 م 


شكل اعتداء على حقه . وقضت فى ذلك محكمة النقض المصرية بقولها ‏ 
« للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا بالطريقة التى يراهاء فلا . 


يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه » وإلا كان عمله عدوانا 
على الحق الذى اعترف به المشرع للمؤلف وإخلالا به وبالتالى عملا 
غير مشروع » وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر 
الناشىء عنه » ومتى كان الحكم المطعون فيه » بعد أن قرر القاعدة 
القانونية الصحيحة المنطبقة على الواقعة . قد أقام مسئولية المطعون 
ضده عن الاعتداء على حق المؤلف »؛ على أساس المسئولية 
. التقصيرية » فلا تثريب عليه إن أغفل مناقشة نظرية الاثراء بلا 
سبب التى جعلها الطاعن من بين الأسس التى أقام عليها طلب 


التعويض7" . 


(') نقض مدنى فى ١31517/7١0/597‏ » مجموعة أحكام النقض - المكتب الفنى س7١‏ رقم 17 
ص١٠‏ 





عت اران ١‏ 55 


| لا ان الج ا وميه 


التعديل تتضح حسامة الاضرار ١‏ الناتجة!2 . ظ 


وقد كلت" المادة 6 ؛ من التشريع المسرى رقم وتعديله ني 


يرن اراي كر اناب 
-١‏ كلاف نخ أو صور المصنف الذى نشر بوجه غير مشروع . | 
إتلافا كليا .. ظ 0 [ 

١‏ لاف امود الى امتعمات فى نشر المصنف بشرط ألا تكون 
صالحة لعمل آخر مثل الأكلشيهات والقوالب . [ 

١‏ دسي التى لنتسات فيها ظ 
لم يي ا ورياك يون 
المشرع قد أخذ بالتنفيذ العينى للالتزام فى الحالات الثلاث السابقة » إلا 
أنه قد استثنى من نطاق هذا الحكم الحالات الآتية : ظ 

١‏ -حالة اتقضاء حق المؤلف فى فترة لا تقل عن سفتين ابتداء من 


اا 0 





5 .939 ,2 ,1923 ,6-8 ,1929 - 7 - 28 روأمةه. 





١.5 


واس 


اعجو التنفقاتي طني هذه الأثذواة:وفاع لبا تفخت ينه المولفه سين 


55 ق 1 


تعويضات . 


إذا كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة 


. العربية حيث يقتصر الحكم على تثبيت الحجز التحفظى أيضا(" . 

<٠‏ كما كانت المادة 45 من تشريع 4 لسنة ١104‏ المعدل أيضا 
بالتشريع رقم 8 لسنة ١197‏ تشير إلى أنه إذا كان النزاع خاصا 
بالاعتداء على حقوق المهندس المعمارى الذى تكون تصميماته ورسومه 


قد استعملت بوجه غير مشروع » فلا يجوز أن تكون المبانى محلا لحجز 


وق بالتمويطن. غير أن القائون الحديند قد جاء كلوا من تصدوصن ‏ 
| مشابهة لهذين النصين » وقد يكون إغفال المشر ع لمثل هذين ال 56 


راجعا إلى أنه قد أورد المادة 1/45 المتعلقة بالحماية الجنائية والتى 
تضمنت الإشارة إلى بعض ما ورد بالمادة 45 من التشريع الملغى ومن 
:للك أن للمحتكفة أن تقطن بمصعائنة التسخ مهال للجريسة وكذلتك 
الأدوات المستخدمة فى ارتكابها » ومع ذلك ٠‏ يمتنع على المحكمة » فى 
ظل القانون الجديد أن الحكم بإتلاف المصنفات المقلدة أو المواد 
المستخدمة أو تغيير معالمها :وياخسفد ان المولق المستدى عدن حفنه 
المطالبة بالتعويض المناسب الذى يجبر الأضرار التى أصابته نتيجة 


الاعتداء » سواء أكان الاعتداء واقعا على حقوقه المالية على مصنفه أم. 


(") المادة 5/1/4 من التشريع . 





ج137 ل 


أنه وقع على حقوقه الأدبية . كما أن له الحق فى المطالبة بالتنفيذ 
العينى المتمثل فى رد الشىء إلى أصله إذا كان ذلك ممكنا وفقا للقواعد 
العامة. ظ ظ 


وبزاعى أنه لم يعد لدين المؤلف اأناشئء عن حقه قى التعويض 
امتيازا على صافى ثمن بيع الأشياء وعلى النقود المحجوز عليهاء كما 
كانت تنص على ذلك المادة © من القانون الملغى فى فقرتها الثالثة » ظ 
مما يعنى أن دين المؤلف المتمثل فى التعويض الذى يحكم به على 
المعتدى على حق التليف أو المقايل المالى النائج عمن عقد التنازله عن 
حقوق الاستغلال المالى للمصنف » يعد دينا عاديا لا يد يتمتع بأية أفضلية ٠‏ 
0 فى الاستيفاء » اللهم إلا إذا حصل المؤلف على حق عينئ آخر كرهن أو 
١‏ اختصاص لضمان الوفاء بهذا الدين . وإلا أصبح المؤلف دائنا عاديا . 
يدخل » مع غيره من الدائنين » قسمة الغرماء عند عدم كفاية أموال 
المدين للوفاء . 0 ظ ظ 0 ٠‏ 

ويلاحظ أن الحماية المقررة لحق المؤلف مؤقتة فى جانبها المالى: 
إذ تتقضى بفوات مدة معينة حددها المشرع بمدة حياة المؤلف وخمسين 
سنة بعد وفاته » بحيث يصبح بعدها استغلال المصنف ليس حكرا على 
أحد ء ويعتبر من التراث العام » ولكن إذا قام أحد المختصين باقتباس هذا 
المصنف وإظهاره فى صورة مبتكرة» فإن الحماية تعود إليه9© , . 





(()انظر فى ذلك حكم محكمة النقض فى ١‏ يوليو سنة 4 مج المكتب الفنى س5١‏ رقم 
0١‏ ص 3٠8١‏ وقد جاء فيه «أنه وإن كان الأصل أن مجموعات المصنفات القديمة- 





13ت 


بواقة اشاردت الى سد ةتحمانة حق القالنب العادة 10 1ه 6 انين 


حماية حقوق الملكية الفكرية بقولها « تحمى الحقوق المالية للمؤلف 


الممصوص عليها فى هذا القانون واكديد رامد كمعد عاما تبدأمن 2 


تاريخ وفاة المؤلف7" . 


حالتى آلت إلئ الملك العام بانقضاء مدة حمايتها » إذا أعيد طبعها ونشرها لا يكون 
لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها » إلا أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة 
الأصلية المنقولة عنها بسبب يرجع إلى الابتكار والترتيب أو التشسيق بأى مجهود آخر 
ذهنى يتسم بالطابع الشخصى » فإن صاحب الطبعة الجديدة يكون له حق المؤلف عليها ٠‏ 
ويتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق ٠‏ إذ لا يلزم لإضفاء يهذه الحماية أن يكون المصذدف 
من تأليف صاحبه » وإنما يكفى أن يكون عمل واضعه خديثا فى نوعه ومتميزا بطابع 
شخصى يضفى عليه وصف الابتكار » فإذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت أن 
المطعون ضده مهد لكتابه بمقدمة بكلمة تتضمن تراجم للمؤلف الأصلى للكتاب للشارح 


لهء استقى عناصرها من أمهات الكتب القديمة » ولم يكن لها نظير فى الطبعة الأصلية 
التى نقل عنها » وأن كتاب المطعون ضده متميز عن هذه الطبعة بترتيب خاص مزيد 


ممم 


فى نوعه والفهرس منظم وإنه أدخل على الطبعة الأصلية تنقيحات أجراها أحد العلماء 
المختصين » فان هذا الذى سجلته محكمة الموضوع تتوفر به عناصر الابتكار الذى 
يتسم بالطابع الشخصى لصاحيه . 

وقد كانت مدة الحماية هى سبعون سنة فى المشروع المقدم من اللجنة المشتركة » ثم 
رؤى بجعلها خمسين بدلا من سبعين حتى يتسق مع ما جاء باتفاقية التربس » وحتى لا 
يفضل الأجنبى على المصرىءإذ لو أبقينا على مدة السبعين سنة » فإن الأجنبى فى مصر 
يتمتع بهذه المدة الطويلة» بينما المصرى فى الخارج لا يتميع إلا بمدة الخمسين سنة وقد 
كانت المدة قبل تعديلها تنص على أن تبدأ مدة الحماية:من أول السنة الميلادية التالية 
لسنة وفاة المؤلف » وقد رؤى العدول عن هذا بالنص على أن تبدأ مدة الخمسين عاما 
من اليوم التالى لوفاة المؤلف »وذلك حتى تكون مدة الحماية متصلة » وحتى لا يترك 
حق التأليف , بلا حماية لأى فترة من الفترات وهو ما يحدث لو أن المؤلف توفى فى 
شهر مارس أو أبريل ٠»‏ إذ يظل هذا الحق بلا حماية حتى أول يناير من السنة التالية » لو 
قلنا بأن المدة تبدأ من هذا التاريخ ء أما الأمر المنطقى الذى يحقق حماية فعالة ومستمرة 
لحقوق المؤلف ,٠‏ هو القول بأن تبدأ مدة الحماية من اليوم التالى لتاريخ الوفاة » وقد تم 
تعديل المواد التالية حتى المادة ١65‏ على النحو الذى جاء فى المادة ١٠١‏ . 





كه 


وتعد مدة الحماية هذه هى القاعدة العامة مع وجود استثناءات ترد 
عليها » من ذلك :. 0 
بالنسبة للمصنفات المشتركة » فإن فذة حمافة اللشوق المالية 


مؤقها هى مدة يهم جميعا وخمون مئة تدأ من تاريع وقاة انر 
ا 1 اد 





0 و ل 0 أول السخة 
الميلادية التالية لوفاة آخر من بقى حيا منهم » ولكن الأمر استقر فى المجلس على أن 
تكون المدة هى خمسون سنة تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين . 
انظر المناقشات التى دارت حول بقية المواد المتعلقة بمدة حماية حق التأليف : ؛ مضبطة 7 
مجلس الشعب للجلسة التاسعة والأربعين فى يوم الثلاثاء الموافق 5٠07/5/55‏ ,2 


١/5 0‏ من القانونٍ ا ا ا اشترك أكثر 3 


الو جدون ارا ونزالين المصاف بالسارى قروا ليها لمي ل 
ذلك. وفى هذه الحالة لا يجوز لأخدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب 
بينهم . فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن . كان لكل 

منهم الحق فى استغلال الجزه الذى ساهم يه على حدة » بشرط ألا يضر ذلك باستغلال 
الممنف المشترك ما لم د يتفق كتابة على غير ذلك . ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى 
عند وقوع اعتداء على أى حق من حقوق المؤلف . وإذا مات أحد المؤلفين الشركاء ٠‏ 
دون خلف عام أو خاص » يؤول نصيبه إلى باقى الشركاء أو خلفهم » ما لم يتفق كتابة 
على غير ذلك » . 

٠‏ ولد استحرقت قنقر #الأقررة علن معام بشتاك لعشا بسوانى ليقي » فمنهم من 
و ا و 0 
وارث من لا وارث له . وبالتالى فإنه فى حالة وفاة أحد الشركاء وليس له خلف عام أو 
خاص فإن حقوقه المالية على المصنف المشترك تؤول إلى الدولة وليس إلى باقى 
الشركاء . وبعكس البعض الآخر ‏ ومن بينهم رئيس المجلس - الذى رأى أن السلطة 
التشريعية تمثل الشعب والخزانة العامة مملوكة للشعب ٠»‏ ورأى ممثلو الشعب أن يعطوا 
من بيت المال إلى الشركاء فى هذا النص »ء إذا ء المادة لا تتعارض مع مبادىء الشريعة. 
الاسلامية » وقد أسفرت المناقشات الحادة بين الأعضاء حول هذه الفقرة إلى تأجيلها 
لمزيد من الدراسة فى ضوء أحكام الفقه الاسلامى . ولكن يبدو أن الأمر قد استقر فى 
المجلس على إيقاء الفقرة وعدم حذفها » ولذلك فقد ظهرت فى الصياغة النهائية للقانون . . 


.. 3113 


- بالنسبة للمصنفات الجماعية » فإن مدة الحماية هى خمسون 


سنة فقط تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد 


وذلك إدا كان مالك حفقوق المؤلف شخصا اعتزاريا 6 أما إذا كان مالك 


هذه الحقوق شخصا طبيعيا ؛ فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة العامة 


ظ (مادة لد 00 


36 تلقضى الحقوق المالية على المصبنفات 0 تنشر لأول مرة ظ 


بعد وفاة مؤلفها بمضى خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها 
الجمهور 0 مرة أيهما أبعد . 


ظ مستعار مو ب س0 


تاريخ نشرها أو دن نعذد . أما إذا كان 


(')وقد نظمت المادة ١7‏ من القانون المصنفات الجماعية بقولها «يكون للشخص الطبيعى 


أو الاعتبارى الذى وجه إلى ابتكار المصنف الجماعى ٠‏ التمتع وحده بالحق فى مباشرة . 


حقوق المؤلف عليه » وواضح من هذه المادة أن المشرع فى القانون الجديد لم يشأ أن 


. يتلاشى النقد الذى وجهه الفقه إلى المادة من القانون الملغى » واستمر فى الاعتراف 2 


للشخص الذى وجه العمل فى المصنف الجماعى بصفة المؤلف بالحق فى مباشرة حقوق 


التأليف.جميعها على هذا المصنف » سواء كانت حقوقا أدبية ام مالية . وهو ماكان 2 
تف على قود لاقو ى لتكون الجن أن كن ملا لحك لسرن اه فى القواعد ‏ 2 


القانونية المستقرة التى تعتر , ف بصفة المؤلف وبحقوق التأليف لمن قام بالابتكار وليس 
لمن وجهه وكان يمكن للمشرع أن يعترف لمن شارك فى المصنف الجماعى على الأقل 
بالحق فى التمتع بالحقوق الأدبية على هذا المصنف . [ 





ص 11ت 


مؤلفها شخصا معروفا أو تم تحديده والكشف عنه »ء فإن تحديد فترة 
الحماية يخضع للقاعدة العامة ( مادة ١5‏ من القانون )20 . 


د . تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى 
بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور 
لأول مرة أيهما أبعد ( مادة ١١5‏ ) . 0 

5 بالنسبة لفنانى الأداء فإن حقهم المالى فى الأداء يظل لمدة 
خمسين سنة تبدأ من تاريخ الأداء أو التسجيل على حسب الأحوال ( مادة 
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى . 
مجال استغلال تسجيلاتهم لمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ التسجيل أو 
النشر أيهما أبعد » وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى هذا القانون. 
(مادة ).١101/‏ . اا 0 

/ - تتمتع هيئات البث الإذاعى » بحق. مالى استتثارى يخول لها 
استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدأ من التاريخ الذى تم فيها أول بث . 
لهذه البرامج ( مادة ١54‏ ) . ل كي لل 

"تمنو اكورا نمت المادة 44 ١‏ من القانون على أن « تنتهى حماية 
حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة 
ذلك المصنف إلى اللغة العربية » إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا 





(')نظمت هذا النوع من المصنفات المادة ١75‏ من القانون بقولها « يعتبر مؤلف المصنفات 
التى لا تحمل اسم المؤلف أو التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها فى مباشرة 
الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون » ما لم يعين المؤلف وكيلا آخر أو يعلن عن 
شخصه ويثبت صفته »... 0 0 ّْ ْ 





١١86 دب‎ 


الحق بنفسه.أو بواسطة غيره فى مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر 
للمصنف الأصلى أو المترجم » . 


وقد كان تشريع 7 لسنة ١9937‏ ينص على مدة حماية قصيرة 


5 ٌ المادة الثانية من تشريع 48 أسنة 4 حتفنت هذء الحبارة) 


بما يعنى العودة إلى الأصل الذى كان منصوصا عليه فى المادة "٠‏ من ْ 
تشريع 5 لسنة ١154‏ أى أن مدة حماية برامج الكمبيوتر هى. 


خمسون سنة بعد وفاة المؤلف فضلا عن مدة حياته . ويظل الأمر كذلك 


0 انون خماره حتوق ” الملكية الفكرية الذى لم يشر إلى مدة 


وبالتطبيق للنصوص ا يك الملكية 


الفكرية الجديد بشأن الحماية الجنائية والمدنية المقررة للمصنفات الأدبية: 


يمان الول يأك يرابج الكبليوان ! لي مه 


ترجمة ابناج ,مم يسلى الحق لصاحبه فى المطالبنة بحميته جني 
ومدنيا. 


33--ب-ب-1000010011ظظ( عن 
حق الملكية » إذ أن القول بأن حق المؤلف يعتبر من قبيل حق الملكية 
يعنى أنه حق دائم لا يزول إلا بهلاك محل الحق أو بانتقاله إلى الغير »: 
وهذا لا يتفق مع تأقيت حق التأليف بمدة معينة » فى حين يرى بعض 
الفقه أن خصيصة التأقيت التى تميز هذا الحق عن حق الملكية » ترجع 
أساسا إلى زوال المحل الذى يرد عليه هذا الحق » إذ من المعروف أن 


الملكية تزول بزوال محلها » وأن ملكية صاحب الانتاج الذهبى ‏ المؤلف 





- 0 


ترد على ما يتضمنه إنتاجه من ابتكار أ تجكدد وه عتصير زول ْ 
بمضى المدة(') وإذا نظرنا إلى الحكمة من تأقيت حق المؤلف وهو عدم 
اختصاص الإنسان بملكية فكره مدى الزمان » لأن القول بغير ذلك فيه 
ضرر بالمجتمع » » لوجدنا ضرورة تأقيت هذا الحق حتى ولو أدى ذلك 
إلى تميزه بعدة خصائص عن حق الملكية العادى . وقد قضت محكمة 
النقض قريبا من ذلك بقو 2 إذ نص المشرع فى المادة 1 من القانون 
المدنى القديم على أن يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق المؤلف فى ملكية 
مؤلفاته على حسب القانون المخصوص بذلك » وإذ جاء فى قانون 
العقوبات الصادر بالقانؤن رقم 58 لسنة ١9717‏ بنصوص فى المواد . 
٠‏ 550660 لحماية هذه الخقوق عن طريق فرض عقوبات جنائية على 
من يعتدى عليها » فإن ذلك يدل على أنه قد اعترف بحق المؤلف على 
ظ مصنفاته » ووصف هذا الحق بأنه حق ملكية مع ما فى هذا الوصف من 
تجوز » وإذا كان التشريع الخاص بتنظيم حماية هذا الحق الذى أشارت 
ظ إليه النصوص المتقدمة » لم يصدر إلا فى سنة ١154‏ » بالقانون رقم 
| 54" ء مما أدى إلى تعطيل نصوص قانون ن العقوبات فى هذا الشأن » 
'فإن ذلك لا ينفى اعتراف المشرع بحق المؤلف(" . 00 [ 


هل يجوز الحجز على حقوق التأليف : تنص المادة ١١4‏ من 
القانون الجديد0© على أنه « يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين 





ا م 0 / صن 5 ْ ٠‏ 
(') نقض مدنى فى 7١‏ أكتوبر سنة 31551 » مج أحكام النقض ‏ س؟١‏ رقم 45 ص7٠‏ 6 
()وقد احتلت هذه المادة مساحة كبيرة فى مناقشات أعضاء مجلس الشعب وبخاصة الفقرة 
الثانية منها التى لا تجيز الحجز على المصنفات التى يتوقى صاحبها قبل نشرها إلا إذا . 


توافر شرطان الأول وهو موت المؤلف والثانى أن تكون إرادته قد اتجهت نحو نشر- 


11ت 


على المنشور أو المتاح للتداول من مصففاتهم ؛ ولا يجوز الحجز على 
المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد 
انصرفت إلى نشرها قبل وفاته » .و18/امن ذلك يتضح أنه يجوز 
الحجز على نسخ المصنف الذى تم نشره » ولايجوز الحجز على 
المصنفات التى يموت أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت يصفة قاطعة أنه 
استهدف نشرها قبل وفاته » وبمقتضى هذا النص لا يجوز لدائن المؤلشف 
0 الحجز على مصنفاته » لما فى ذلك من اعتداء على حقوقه الأدبية 
المقوردة لطن هذه المحةفات . وقد ذهب بعض الفقه إلى أنه لا يجوز 
أيضا الحجز على الحق المالى على المصنف ء إذ لا يتحقق استغلال 
المصنف إلا بعد طبعه ونشره » والمؤلف لا يجبر على طبع مصتفه ‏ 
لأنها مسألة تتعلق بشخصه. وإذا أيحنا للدائن الحجز على الحق المالى » 
تكون النتيجة أن هذا الحق يرسو مزاده على مشتر يتولى نشر المصنف 





>المصنف قبل وفاته .ولكن كيف يمكن إثبات هذه الإرادة ؟ هل يشترط أن يكون 
المؤلف قد اتفق مع شخص آخر على النشر قبل الوفاة ؟ وهو ما يعنى أن الحق المالى 
لاستغلال المصنف قد تم تحديده وتويطة أم يكتفى فى هذا الشأن ‏ بإثبات اتجاه إرادته ‏ 
إلى النشر بأية وسيلة حتى ولو لم تصل إلى حد الاتفاق . وانتهى الأمر فى المناقشات 
إلى جواز الحجز على المصنفات التى لم تنشر أثناء حياة المؤلف » إذا ثبت اتجاه إرادته 
إلى نشرها قبل وفاته والذى يقع عليه عبء الاثبات هنا من له مصلحة فى الحجز ويأتى 
فى المقدمة الدائن سواء أكان عاديا أم صاحب حق عينى تبعى ( كالرهن الحيازى ) 
ويمكنه الاثبات بالطرق كافة » إذ يستطيع التدليل على هذه الإرادة بشهادة الشهود أو بأية 
ورقة صادرة عن المؤلف قبل وفاته » والذى يقدر دليل الاثبات هو القاضى الذى يعرض 
عليه النزاع . وقد كان هناك اقتر ا لد وويكة وها شقن الفقرة الثانية من المادة والاكتفاء 
بالأولى » أى بجواز الحجز على المنشور فعلا من المصنفات . انظر فى ذلك : 

مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين فى ١"‏ مارس ".حص 16 وما بعدها ... 





د 48١ا١أسه‏ 


بنفسه رغم إرادة المؤلف ‏ وهذا غير جائز!) بينما يذهب رأى آخر إلى 
قصر عدم جواز الحجز على الحق الأدبى فقط7" . ٠‏ 
ويلاحظ أنه يجوز اللجوء إلى قاضى الأمور لستؤلة أطالي 
الحكم بعدم الاعتداد بالحجز على الحق الأدبى للمؤلف »2 ٠‏ لأن مثل هذا 
الحجز يكون ظاهر البطلان ويدخل فى اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بينما الحجز على الحق المالى للمؤلف » فلا يجوز المطالبة . 
بعدم الاعتداد به أمام هذا القاضى » لأنها مسألة خلافية فى الفقه ٠‏ 
ظ والفصل فيها يحتاج إلى المفاضلة بين الآراء حول صحة بطلان الحجز 
وبالتالى يصبح الأمر متعلقا بمنازعة موضوعية يستقل بها قاضى التنفيذ 
بضفته محكمة الموضوع » وذلك طبقا للمادة 0 مرافعات التى أعطت . 
لقاضى التنفيذ سلطة الفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية 
بنصها على أن « يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع 
منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية » أيا كانت قيمتها » كما يختص 
بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ يفصل قاضى التنفيذ فى . 
منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة » . ؤ 


يم م ا ام 0 


(') السنهورى ‏ الوسيط ‏ الجزء الثامن ‏ ص17؟ . 
0 البدراوى: :الملكية - بند 105 





دب 5ه 
الفرع الثالث 
ل طرق الحماية غير المباشرة لحق التأليف 
نه المباشرة التى نظمتها التشرد يعات الخاصة لحق ‏ 


التأليف » توجد وسائل حماية لعب خب سباي بتار فى اوربك 


ا "لذ تلاح أوالة انراق تصدوهن الجرائه التقليدية الواردة فى قانون 
ظ العقوبات على المصنف » فالنصوص المتعلقة بجرائم السرقة والنصب. [ 
: وخيانة الأمانة تحمى المؤلف ضد أى اعتداء فالمادة. 1 - عقوبات” ' 


0 مصرى المادة 8/ا؟ عقوبات فرنسى.تنص-.على أن كل من اختلس 


منقولا مملوكا للغير يعد سارقا. . فاختلاس المصنف بدون إذن صاحبه يعد 
تكونا لحزيفنة سوقة ة » أيا كان شكل الاختلاس . وعلى ذلك » فإن 
. الاعتداء على المصنف أيا كان الشكل الذى يظهر عليه » يمكن أن يكون 
جريمة سرقة » وإن كان الأمر يدق بالنسبة لبرامج الكمبيوئر وشبكات 
الانترنت . ويلاحظ - بداءة ‏ أنه لا توجد صعوبة بشأنها » إذا انصبت 
السرقة على الدعامة أو الوسيط المحمل عليه البرنامج إذ أن السرقة 

عبعاي وارار يو سيا ارو وي 
أو فكرة من أفكاره » فإن الصعوبة هنا تتأتى من أن السرقة قد وقعت 
على شىءٍ غير مادى » مما يثير الخلاف الفقهى والقست حول مدي 
إمكانية سرقة المنقول المعنوى ٠‏ وإن كان الأمر قد استقر على تطبيق ' 
المواد المتعلقة بالسرقة على الأشياء المعنوية أو غير المادية مثذل سرقة . 
الكهرباء » فقد انتهت محكمة النقض المصرية إلى اعتبار التيار. 





غ4 17 نه 


. الكهربائى منقولا وطبقت النص على سرقته » إذ أن له قيمة مالية يمكن 
تقديرها كما يمكن حيازته ونقله من حيز إلى آخر!"». 00 

اما تخصورصى إنكترة اطق لصوصن السرقة على أفكار البرنامج . 
المعلوماتى » فقد رفض ذلك بعض الفقه بحجة غياب الاختلاس فى حالة 
عدم وجود نقل مادى للدعامة أو الوسيط المحمل عليه البرنامج . ا 
عدم وجود زوال للحيازة من المالك للبرنامجء إذا أخذنا فى الاعتبار 
. الطابع الخاص لتواجد المعلومات الواسع بحيث يمكن أن تتوافر لدى 


00 ايكون عديدين” 1 





') وقالت فى حكم لها أن « إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائى وقد استعان بآخر فى 

تركيب الأسلاك ك على الوجه الذى يسر له سرقة التيار إلا أنه هو فى الواقع المقارف 

للفعل المادى المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذى يعطل سير العداد رغما من 
استمرار سحب الكهرباء المستعملة فى الاضاءة » فإن هذا المتهم. يكون هو الفاعل فى 

جريمة سرقة التيار يي » نقض جنائى فى ومج 

أحكام النتقض س4 ص3 ١؟‏ رقم 8١‏ وانظر فى القضاء الفرنسى . 

[ 7 ,1 ,2,1913 ,3/8/1912 - ون - ووو 

بل إن المشرع الجنائى الفرنسى قد وضع تنظيما خاصا لسرقة الطاقة فى 

. المادة ١‏ من القانون الجنائى الجديد الذى عمل به فى ١‏ مارس 4ع 

ن كان قد اشترط أن تؤدى السرقة إلى الإضرار بالغير . 
.1993 3111 20 ناه ,1-0 ,19/9/1993 نال 913 - 93 ,00 أ0ا 
1110 11 ,1986 بعرطع.[ ر« كعناو 0605036 كمعأط كعل اول عا » () 2/اعاما 
رع ناونأ 10م عل ععمقنا اكلا ”| ورام؟ ]أأمل نال 200121109 13 » ([) أعنالا 


.1,5 ,1983 م .© .ل بعالم +0101 6 مم35 


١5١ 


غير أن البعض الآخر من الفقه(") مؤيدا من القضاء قد اعترف 
بإمكانية سرقة المعلومات » وقد كيفت محكمة النقض الفرنسية السرقة 
فى هذه الحالة بأنها إعادة طرح المستندات من خلال النسخ”" إلا أن 
محكمة استئناف باريس قد ذهبت فى أحد أحكامها إلى عدم وجود ري 
سرقة فى النسخ لانتفاء القصد الجنائى ؛ إذ أن الجانى قد ارتكب هذا 
الفعل من أجل معرفة حقوقه القانونية تجاه رب العمل فى الدعوى 
العمالية وليس بغرض الاتجار' وإن كان هذا الخلاف قد احتدم فى [ 
فرنسا بعد العمل بتشريع ١‏ مارس سنة لك ١‏ لللذى يلع افترقة الطاقة 
وهى شىء معنوىء مما يؤدى إلى إمكانية انطباقه على الأشياء لمعو 
بما فيها المعلومات . إذ أننا لو اشترطتا سرقة الدعامة أو الوسيط المحمل ' 
عليه البرنامج (وهو شىء مادى ) لقيام جريمة السرقة لأدى ذلك إلى . 
. الاقلال الشديد من نطاق الحماية المرجوة لبرامج الكمبيوتر المعلوماتية 
وزيادة القرصنة على هذه المعلومات » التى غالبا ما يكفى الاطلاع عليها. 
لمعرفة مضمونها والاستفادة منها » ومن هنا » وجب اعتبار أى اختلاس 

لهذه المعلومات بأنه صورة مكونة لجريمة السرقة . . 
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وما دمنا قد اعترفنا بانطباق جريمة السرقة على المصنفات 


عمرها» فاق الاعتراف نفسه يجب أن يتحقق بخصوص جريمتى النصب 


0 وخيانة الأمانة ؛ فقد نصت المادة ان عقوبات مصرى”" على أن 


«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو 
سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول ؛ وكان ذلك بالاحتيال 
لسلب كل ثروة الغير أو بعضها 2 فإذا استعمل شخص طرقا احتيالية 
للحصول على المصنف للاستفادة منه ؛ أو ب ل كس كس ره 
[ اتقديم سند غير صحيح على هذه الملكية » أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة 
غير صحيحة للتوصل صل إلى الاستعمال غير المشروع للمصنف » يعد فى 
هذه الحالات مرتكبا لجريمة نصب . [ 

ظ كما نصت المادة 74١‏ على جريمة خيانة الأمانة بقو 008 


اختلس أو استعمل ٠‏ أو بد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو 


بيانات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك بو ار 7 


بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم 
تسلم إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو 
الرهن أو كانت سامت إليه بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد 
ظ جما اي سي ب 0 


0-22 (') قانون رقم 8ت لسنة ١9177‏ . 


ف 1153 جد 


غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مانة 
1007 

بالإضافة إلى ما تقدم فإن هناك وسائل حماية غير مباشرة لحق 
التأليف على المصنفات عموما » ومنها الالتزام بالسر والامتناع عن 
المنافسة غير المشروعة . ظ ظ 


ولا ٠‏ أما عن الالتزا با :فإنه قد يجذ أساسه فى القانون وهو 


5 التى ينص فيها القانون على التزام أشخاص . 


معينين بعدم إفشاء الأسرار التى يطلعون عليها بمناسبة ممازسة مهنهم 
أو أعمالهم . كالطبيب27 والعامل . وعند مخالفة هذا الالتزام فإن 
الشخص يعاقب وفقا للقانون الجنائى » إذ نجد المادة 7 من القانون 
الجنائى الفرنسى الصادر فى ١85١١‏ والمعدل بتعديلات عدة. قد نصت 
على معاقبة الأشخاص الذين يفشون الأسرار التى عهدت إليهم أو 
تحصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهنهمء وهو ما نقل عنه المشرع 
المصرى المادة ١١‏ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة ١5117‏ والذى 
قضى بمعاقبة الأطباء والجراحين وغيرهم ممن ذكرهم. النص إذا أفشو!ا 
سرا مودعا لديهم أو علموه بمقتضى وظيفتهم وذلك فى غير الأحوال 
القن تطبيها قيضاننا لجراي الجادية عن المتعيال لمر زر من علدب 21 الموظفيين 
بدون إذن المسئول : 
06 أ 1 11 ,020 ,1999 ,0.2).ل ,1998 - 2 - 16 ,1/305 - رمح - 1 
. (ل) أعمأ5د5/ا 3 


0د محمود مصطفى ‏ المسئولية الجنائية للطلبيب » إذا لا ع 


القانون والاقتصاد ١١‏ ينأير سنة ١151١‏ ص 155 . 


وانظر فى التزام المحامى بالسر : محمد عبد الظاهر حسين. المستواية المدديدة 


للمحامى تجاه العميل دار النهضة العربية 2 ١59955‏ ص؟7١‏ وما بعدها . 





د 15 1ن 


الك أحاز لهم اللقانو. ذلك. وقد ورد فى النص كلمة « غيرهم » مما 
يسمح بإدخال أشخاص آخرين غير أولتك الذين ذكرهم النص » ومن هنا 
. اتفق الفقه على إدخال المحامى وغيره من المهنيين تحت طائفة أولنك 
الذين ينطبق عليهم النص » كما يمكنا هنا إدخال كل شخص اطلع على 
المصتف سواءا كان باعتباره مستغلا له أم عاملا فى مكتب من المكاتب. 
التى تتولى استغلال المصنفات . بحيث يلتزم هؤلاء بعدم إفشاء أسرار 
المصنف أيا كان نوعه التى أودعت لديهم أو اطلعوا عليها بمناسبة . 
ظ بالإضافة نه إلى المسئو 3 الجنائية ة التى دتر تب عند مخالفة الالقز / 
بالسئر من قبل الأشخاص الملتزمين به » فإن هناك مسئولية مدنية تنشأً ظ 
فى هذا الشأن ٠‏ قد تكون تقصيرية بالنسبة لأولئك الأشخاص غير 
المرتبطين بعقد مع المؤلف » ومع ذلك يطلعون على أسراره ثم يفشونها. 
وهى حالة من حالات المسئولية التقصيرية الناشئة عن خطأ الغير الضار 
بالمصنف ٠‏ والتى تغطى كل فعل يصدر عن الغير ويؤدى إلى وجود 
خلل أو تسرب أو تلف فنى فى المصنف ( وهو ما اصطلح على تسميته 
فى مجال برامج الكمبيوتر « بفيروس الكمبيوتر »7 بحيث يترتب عليه 
إصابة البرنامج المعلوماتى بالضرر :ولق لفو هذه المستولئة يتفين بوت . 
عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية » ويعرف الخطأ هنا بأنه 
«كل مخالفة يترتب عليها المساس بأحد أمور أربعة » تمثل الكيان 
المعلوماتى » وهى إما التأثير فى المفهوم المادى للبرنامج » أو مخالفة 
متعلقة بالكيان المنطقى ذاته » أو بالمعطيات المتعلقة بالبرنامج » أو 





(') انظر فى ذلك . عزة محمود خليل ؛ مشكلات المسنولية المدنية فى مواجههة فيروس 
الحاسب الآلى » رسالة دكتوراه ‏ القاهرة 4 ص"51 . ٠‏ 





لجح 1 ند 


بأنظمة الأداء الخاصة بهذا البرنامج7) مما لا شك فيه أن افشاء أسرار 
البرنامج يشكل خطأ تقصيريا فى جانب الغير بما يسببه من مساس 
بالبرنامج ذاته أو المستندات والبيانات التى يقوم عليها . وإذا ترتب على 
هذا الخطأ ضرر نتج عنه مباشرة » أى ارتبط به برابطه سببية » ثبت 
الحق للمضرور ( منتج البرنامج ) فى المطالبة بوقف الاعتداء المتمثل 


ظ هنا فى الافشاء مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت [ 


به» مع ملاحظة صعوبة إثبات الخطأ المؤدى إلى المسئولية التفصورقة. : 


[ . كما قد تكون المسئولية عقدية » وهى توجد فى الحالات التى يجدا 
قر مي لاني + راطفا جو السارارة على سوا 


لشرط السرية المدرج بعقد العمل فإن عدم احترامه لأسرار هذا 


البرنامج» يمكن أن يؤدى إلى فصله ء إذا اعتبرنا الافشاء هنا خط]- 


جسيماء كما قد يلتزم العامل بحفظ الأسرار حتى بعد انتهاء عقد العمل : 
فإذا استغل أسرار البرنامج التى اطلع عليها أثناء عمله لمنافسة رب 
. العمل بعد ذلك » يعد مرتكبا لمنافسة غير مشروعة . ومن أجل توفير 
الحماية المدنية من خلال المسئولية العقدية لبرامج الكمبيوتر المعلوماتية؛ 
نجد الحرص على النص فى العقود يعني بي 
ا يقة تلقائية7 . 





ل الكاضن مين المجلة الجناتية القزميلة »بغدوفن « حق المؤلشف 


والحقوق المجاورة » الكيان المنطقى ونظم المعلومات ٠‏ العددان الأول والثانى ‏ المجلد . 


7 »ع مارس ويوليو ١3395‏ ص/57١‏ وما بعدها . 
5 بأأ© .م0 و 6 003 ,ع1350ا0ل أ 5طلام 2 لاع8 َ 1 لأثملاانًا 
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ود 30 عد 


وهواما نجده مثلا فى عقود توريد ابي اقحس لديلاقم 
بقبول الاشتر تر اطات التى يمليها عليه المتنازل ٠‏ إذ قد يرغب الأخير فى 
الاحتفاظ بعناصر معينة فى البرنامج » يراها مهمة ٠ ٠‏ على أنها سرية »: 
وهو مادوجيد عادة في البرامج النمطية واءءزوه:م » وهى البرامج 
سابقة التجهيز المعدة ة للتداول بحيث يستفيد منها عدد كبير من ظ 
المستخدمين » على أساس أن العمليات التى تتضمنها هذه البرامج هى 
من العمليات النمطية مثل برامج معالجة النصوص ص أو إجراء العمليات 
+ الحسابية المعتادة") إذ يحدث غالبا أن يرد بند فى عقود توريد هذه 
البرامج يتعلق بالتزام العميل بأسرار هذه البرامج . 


كما نجد الالتزام بعدم إفشاء السر كبند فى عقود المعلومات ‏ 
السريعة » وبخاصة عندما تسمح هذه العقود بنقل أو تحويل البرنامج من 
المورد إلى العميل وعن طريق السرية نضمن حماية فعالة لهذه البرامج. 
ولا يغطى الالتزام بالسرية البرامج فقط وإنما يشمل كل وسائل التعليم 
التى عن طريقها يتم بث البيانات أو الاعلانات . [ 

إن البنود المتعلقة بالسرية من البنود التعا 0000 التى جرى 
العمل على إدراجها فى العقود المبرمة مع المهنيين » بحيث ينظر إلى 
الالتزام بالمحافظة على السر من الالتزامات الرئيسية ومع ذلك » فإن 
الفقه9') يشير إلى أنه من النادر أن تقوم مسئولية المدين بهذا الالتزام » 
وقد يكون ذلك لصعوبة إثبات المخالفة وبخاصة فى مجال حق التأليف » 





') حسن عبد الباسط جميعى : عقود برامج الحاسب الآلى ‏ دراسة مقارنة ‏ دار النهضة 

العربية ١5‏ ص5 ١‏ 
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وبالأخص فيما يتعلق بالمعلومات إذ غالبا ما يتوافر لها قدر من الذيوع ‏ - 
والانتشان مضا محعل مخ الضعب: اقافة جد فاضدل يدق هنا يفن فلو هات 

سرية » وما يعد معلومات شائعة أو معروفة . ومع ذلك » فإن الأمر . 
لايخلو من أحكام قضائية قضت بالتعويض على المدين بالالتزام بالسرية - 
نظرا لتقصيره فى أداء هذا الالتزام وقيامه بإفشاء معلومات عهدت إليه - 
بصفته أو عرفها بمناسبة عمله » من ذلك ما قضت به محكمة استئناف 
باريس بالتعويض على إحدى المجلات عندما خالفت الالتزام التعاقدى ‏ 
بالسرية وقيامها بنشر معلومات عن أميرة مشهورة تحصلت عليها من 


عرص قدم إليها لنشر كتاب يتضمن حياة هذه الأميرة ولم يتم الاتفاق 7 1 
على النشر مع المؤلف . غير أن المجلة قامت بنشر المعلومات التى 7" 


اطلعت عليها من العرض المقدم على الرغم من عدم إيرام الاتفاق . 
وأقامت المحكمة علاقة السببية بين مخالفة الالتزام ونقص المكسب الذى 
كان ينتظره المؤفلشف من طرح كتابه فى التنوق: .:وخدقت المتفكبة 
التعويض بالفرق بين المبلغ الذى كان سيتحصل عليه المؤلف من المجلة: ‏ 
لو أنها قبلت عرضه بالتنازل عن حقوق يو المالى و وبين قود 
الذى حصل عليه فعلا بعد رفض العرض7") ظ 


والفيسل بتق لكر دوجو أو عتم وجوه تفلن الالتزام بالسرية 
هو الاثبات الذى يقع عبؤه على عاتق المدين بالالتزام » وكما أشرنا فإن 
إثبات المخالفة أمر صعب » إذ كيف يتم إثبات أن السر قد تم إفشاؤه ؟ 
وكيف يتم إثبات أن المعلومات المنشورة مصدرها المتعاقد وليس لها 
مصدر آخر ؟ فهذه صعوبات تعترض طريق إثبات مخالفة الالتزام 


0 . 10000 11 "لا ,015 ,1998 ,م36 ,14-2-1997 رؤامقه -مم0'3 - تام 
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5 
عليها فى الدعوى السابقة بقولها أن المعلومات التى تضمنها المقال محل 
الدعوى ليست سرية ء إذ أن حياة «ديانا» قد تناولتها مقالات عديدة 
سواء فى الصحف والمجلات البريطانية أو الفرنسية » وقد أشار التعليق 
على الحكم إلى أنه من أجل القول بوجود إفشاء للمعلومة يجب أن يكون 
الحصول عليها كان بمناسبة العقد الميرم . وبذلك يكتفى من الدائن. 
بالالتزام الادعاء بأن المعلومة المنشورة مصدرها العقد الك هسم 
الاثبات بعد ذلك على عاتق المدين الذى عله التدليل على المسبادر . 
الأخرى التى استقى منها معلوماته9" . 

ويلاحظ أن جميع المصنفات ب الااكزاء عدر دون قيد 
أو استثناء » فما دام أن هذه المصنفات يمكن تنظيم مسألة كتمانها 
والاحتفاظ يها سراء فإنها تتمتع بالحماية التى يوفرها السر . وهى 
لا تكون كذلك إلا إذا كان بثها أو إذاعتها مقيدا ومحددا » وأن هناك 
استحالة أو صعوبة كبيرة فى , الاطلاع عليها أو قراءاتها مباشرة من 
جانب المستخدم9© .. 
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مين 


ثانيا ٠:‏ دعوى المنافسة غير المشروعة ٠‏ 


تسئند هذه الدضيوى فى المجال المدنى إلى المادتين 7 مدني 
مصرىء ١78١‏ مدنى فرنسى » باعتبارها تثير المسئولية التقصيرية: 
. ولذلك فهى تتطلب الشروط المطلوبة لهذه المسئولية من خطأ وضرر . 
وعلاقة سببية . [ 00 [ [ 0 


أما عن الخطأ » فيتمثل فى التصرفات التى يأتيها الملتزم بعدم 

المنافسة » وتشكل منافسة غير مشروعة للطرف الآخر ٠‏ ولذلك لا توجد 
0 هذه الدعوى إلا جيث يكون هناك طرفان يمارسان أنشطة متقاربة أو 
يقدمان خدمات أو منتجات إلى الجمهور مد متمائلة . وبذلك قد يتمثل ظ 
التصرف غير المشروع فى التشهير بالمنتجات التى يقدمها المنتج 
. ومحاولة تنفير الناس منها أو من شخص المنافس( . وقد يكون ذلك 
مباشرة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو انتقادات مستمرة إلى المنافس 2 
أو إلى أسعار المنتجات والخدمات التى يقدمها(© » أو عرض المنتجات 


بصورة مقززة ومنفرة » كما قد يكون التشهير بطريقة غير در امن ام 


خلال قيام الشخص بتمجيد ومدح منتجاته "أو خدماته على نحو يؤدى إلى 
التفكير فى أن ما يقدمه المنافس الآختر من خدمات ومنتجات لا يتمتع. 
. بهذه الصفات وهو ما'يسمى بالتشهير بالاسقاط :دم غ0©ع:وامع0 
0015510 0( وبنطبيق. ذلك عل حق التأليف م( تنحد أن المنافسة غير 
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المشروعة تتمثل فى الخلط الذى يثيره الشخص فى نفوس الجمهور حول 
نوعين من المصنفات » كما اعتبر القضاء الفرنسى أن إعادة طبع شرائط 
الب ا اا 0 

غير المشروعة » وأيضا إعادة ت تسويق البرامج المنتجة بالمخالفة 
. للاتفاقات التجارية المبرمة7) . كما اعتبر القضاء أن استعمال العمل 
الذهنى للغير منافسة غير مشروعة وتستخدم هذه الفكرة الأخيرة فى منع 
القرصنة على المصنفات التى لا تتمتع تع بحماية حق المؤلف نظرا لعدم . 
تمتعها بطابع الابتكار والجدة ء إلا أن هذا لا يمنع من حمايتها ضد أى 
استعمال بدون إذن نظرا للجهد المبذول فيها على مدار فترة من. 

ويلاحظ أنه يعد منافسة غير مشروعة مجرد حيازة المصنذف أو 
استخدامه بشكل غير مشروع » فالاستخدام غير القانونى غير جائز مثله 
. فى ذلك مثل الحيازة غير القانونية للمصنف ٠‏ ولذلك » فإن استخدام 
المصنف على نحو يخالف تعليمات الاستخدام المصاحبة للمصنفه 2 
والمدرجة فى الاتفاق الذى يربط المؤلف بشخص آخر ؛ يمكن أن يشكل . 
منافسة غير مشروعة”) وإن كانت المسئولية التى يمكن أن تقوم هنا هى 
مسئولية عقدية . وقد ذهب بعض الفقه إلى استحالة توافر عنصر الخطأ 
كشرط أول لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة » فى مجال حق 
مسسايي يي 
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على المعلومات أو التدخل فى البرامج التى تقوم عليها لا يمكن أن يعد 
خطأ يستوجب قيام المسئولية(!) ويرد على ذلك . بأن هذه الدعوى 
والمسئولية التقصيرية المترتية تبة عليها قد قبلت من الفقه والقضاء فى 
مجال حماية الملكية الفكرية بصفة عامة وبخاصة فى حماية الملكية. 
الصناعية . ومادمنا قد أقررنا بدخول برامج الكمبيوتر الفعاومتية فى 
جا الملكية الفكرية » فإن تتمة ذلك هو الاعتراف بحمايتها بالوسائل ظ 
ذاتها التى تحمى الملكية الفكرية .. 


الضرر_ : لا يكفى الخطأ لقبول دععوى المنافسة غير المشروعة؛ 
وإنما يتعين إثبات وجود ضرر لحق برافعها . فإذا كان الاستخدام غير 
مشروع للمصنف إلا أنه لنم يؤد إلى إلحاق المؤلف بأى ضرر » فلا 
مجال لهذه الدعوى ء وإن كان يمكن اللجوء إلى وسائل الحماية الأخرى. 
وقد يكون الضرر ماديا أو معنويا كما لو أدت المنافسة غير المشروعة 
فقط إلى ضياع فرصة الاحتكار على المؤلف7) أو إلى ضياع عملائه. 
علاقة السببية : طبقا للقواعد العامة فى المسئولية المدنية » يجب 
أن يثبت المدعى فى دعوى المنافسة غير المشروعة غلاقة السببية بين 
الخطأ والضرر . وتشير الأحكام القضائية إلى وجود مرونة-فى تقدير 
وجود هذه العلاقة » وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية بوجود علاقة. 
لحي سي رمس يه 
المؤلف7" . 


(0) 


15106 00 ,1986 ,1.6.5 رعنا ]0203م "| عل أأم0 روت بدا ١‏ 
|(" 


رام - 0682 راعأءأو0! ال 0 3 ع0 انامأناة 005]أ2:3 لا رناه1]نام0] عا .لام 
. 3 .م ,1982 باع أأأناز 6 


١. 6855 - 20117. 22 - 10 - 1985, 0 


:مشار إليه فى : 


5-2 
إذا توافرت العناصر الثلاثة السابقة » تصبح الدعوى مقبولة : 

ويحكم للمضرور بالتعويض عن كافة الأضرار التى لحقته من جراء 
المنافسة غير المشروعة . وقد اعترض بعض الفقه على قبول دعوى 
المنافسة غير المشروعة كوسيلة حمائية لحق التأليف » وبخاصة بالنسبة 
للمجالات الجديدة »مثل وسائل نقل المعلومات ٠»‏ بحجة أن الحماية. 
المقررة لهذه الوسائل المعلوماتية تية هى حماية محددة وموقوتة مثلها فى 
. ذلك مثل باقى حقوق الملكية الفكرية » والسماح بقبول هذه الدعوى فى 


0 نطاق هذه الحقوق وما تفترضه من حماية دائمة غير مقيدة من حيتثت 


الزمان » والمكان من شأنه أن يؤدى إلى مصادرة القواعد المقررة 
للملكية الفكرية وإيجاد تناقض غير مقبول7') وقى ردنا على ذلك نقول 
إنه لا علاقة بين تأقيت حقوق الملكية الفكرية بما فيها برامج 
الكمبيوتر وبين قبول دعوى المنافسة غير المشروع ة لحمايتها . 
إذ أن هذه الدعوى يعترف بوجودها كوسيلة للحماية فى الفترة التى تقوم 
1 فيها هذه الحقوق » فإذا انتهت ت الأخيرة زالت معها هذه الوسيلة وبدون 
الحاجة إلى تعقيدات فنية أو قانونية . المهم فى ذلك هو ثبوت عناصر 
قبول الدعوى وبالتالى توافر شروط المسئولية التقصيرية الناشئة عنها . 
ثالثا : الايداع كوسيلة حماية لحق التأليف :وقديكون 
الايداع لدى هيئة أو وكالة متخصصة فى حماية هذه المصنفات على 
غرار (.م.م م ) فى فرنسال” » وقد يكون الايداع لدى جهة حكومية 
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أو رسمية كما هو الحال فى الايداع الذى كان ينص عليه المشرع . 
المصرى في التشريع رقم ١55‏ لسنة 64 فى المادة 4/6١‏ المعدلة ظ 
بالتشريع رقم 8 لسنة ١9917‏ . وقد حلت المادة ١84‏ من قانون الملكية ظ 
الفكرية رقم 7 لسنة 7٠٠7‏ محل المادة 48 السابقة نظرا لإلغاء القانون ‏ 
رقم 5" لسنة ١154‏ وتعديلاته . فقد ألزمت المادة ١64‏ كلا من 
ناشرى وطابعى ومنتجى المصنفات والتسجيلات الصوتية والأداءات 2 
لمسجلة والبزامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو ' 
أكثر بما لا يجاوز عشرة ؛ ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد عدد 
. النسخ أو نظائرها البديلة مراغيا طبيعة كل مصنف وكذلك الجهة التى . 
يتم فيها الإيداع »ولا يترتب على عدم الإيداع المساس بحقوق العولف ظ 
أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون ... 
ويلاحظ على هذه المادة أنها أعفت المؤلف من الإيداع و جاء ذلك 2 
بناء على اقتراح من أعضاء مجلس الشعب أثناء مناقشة المادة وذلك 2 
على أساس أن « الإيداع التزام يقع على عناتق الناشر والطابع والمنتج 
فقط . لأن المؤلف ٠‏ مادام أن مصنفه لم يطبع ولم يخرج إلى التداول فلا 
مل بان بادا »وو رواج ماطايا راي على عاتق الناشر أو 
الطابع أو المنتج 206 [ 3 
ويتم إيداع المصنفات فى الهيئة العامة للكتب 02 عليه 
الأمر فى ظل قانون 7" ادر ب الكمبيوتر فيتم 


عرد وكات كاسسثة 1ه ار ل كمير للدفاع عن مؤلفى البرامج 
البسكا بيني ادح بارلا ااا لاسن يرن زياد ٠‏ أبريل سنة ‏ 
.١‏ 010 0 


1# لس 


إيداع نسختين منها لدى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة 
مجلس الوزراء » ويجوز أن يتم الايداع فى صيغة برنامج المصدر أو 
برنامج الهدف » ويقصد بالايداع تزويد الدولة بنسخ مجانية من برامج 
الكمبيوتر التى تنتج فى مصر » ولا يلزم إيداع أية مستندات مع نسخ 
البرنامج المودعة » ويتجدد الالتزام احاتم كل عدار جديد 
للبرنامج20 . [ 





(')وقد صدر قرار وزير الثقافة ء رقم 43 لسنة ١143‏ فى شأن تنفيذ المادة الثانية للقانون 
رقم 77 لسنة ١117‏ المعدل للقانون رقم لسنة ١134‏ فى شأن حماية حق المؤلف 
قررت المادة الأولى منه « يسرى هذا القرار على جميع المصنفات الفكرية الخاضعة 
لقانون حماية حق المؤلف رقم 74 لسنة ١1314‏ وتعديلاته؛ أيا كانت جنسية مؤلفيها أو 

< الدعامة المثبتة عليها » بما فى ذلك ما ينشر فى الصحف والدوريات إذا ما نشر مستقلا 
[ عنها » ويكون إيداع هذه المصنفات ٠‏ على النحو التالى : 

المصنفات المكتوبة الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان والخرائط 
الجغرافية والمخطوطات ( الرسوم الكروكية ) والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا 
أو العلوم ؛ والمصنفات السمعية؛ يكون إيداعها فى المزكز الرئيسى للهيئة العامة لدار ‏ 
الكتب والوثائق القومية بواقع عشر نسخ من كل مصنف . 

المصنفات الداخلة فى فنون الحفر والنحت اشرب لضا ةر سات الما 

بالفنون التطبيقية » يكون إيداعها فى المركز القومى للفنون التشكيلية بواقع صورة 
فوتوغرافية ملونة توضح التفاصيل الكاملة لمغالم كل من مصئف مرفقا بها البيافات 
الواردة فى الإقرار المنوه عنه فى المادة الثانية من هذا القرار . 

مصنفات التصوير المرئية والمصنفات السينمائية وما يماثلها من مصنفات سمعية 
وبصرية » يكون إيداعها بالمركز القومى للسينما بواقع نسخة واحدة من كل صنف . 
مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها من مصنفات » يكون 
إيداعها بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء بواقع 
نسختين من كل مصنف طبقا لقرار وزير الثقافة رقم 27 لسنة ١151:‏ . 

وتعتبر الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية « المركز الرئيسى » جهة الإيداع 

ا أصلية لكل مصنف خاضع لقانون حماية حق المؤلف » ولا يندرج ضمن التصنيف 
النيايقة., [ ظ - 





انب 778 





2 وفى كل الأحوال تلتزم الجهات الأخرى التى أنيط بها تلقى نسخ الإيداع بالتنسيق 
المستمر والمتابعة الشهرية مع الهيئة بما يكفل أن يكون للمصنف الواحد رقم إيداع ». 
محلى ودولى ء واحد . 
( المادة الثانية ) يلتزم المؤلفون والاكدروق والنارمون والستتجوق «سواة قراس 
الأشخاص الطبيعية أم.الاعتبارية > الخاصة أو ل 
من مصنفاتهم المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار قبل طرحها للتداول » يثبت 
ا ل جر 01 

- عنوان المصنف , ' 

؟ ‏ اسم وعنوان المؤلف والناشر والطابع والمنتج . 
7 "' - رقم الطبعة وتاريخ إنجازها . ' 

5 عدد صفحات المصنف المكتوب المرقمة وغير المرقمة . 
لت - مقاس المصذف بالسنتيمتر . ْ 

5 - عدد النسخ المطروحة للتداول . 
0ن - ثمن بيع النسخة إذا كان المصنف مطروحا للبيع . 
6 البيانات الخاصة بالمصنف الذى تمت الترجمة منه إلى لغة المصئف المودع مع 
ذكر اسم المترجم إذا كان المصنف مترجما. 0 
وقى كل الأحوال يكون الإيداع من النسخ الكاملة فى صورتها المطروحة للتداول وإذا. 
كان هناك أكثر من نوع من النسخ فيكون الإيداع من النسخ الفاخرة وحدها .- 
( المادة الثالثة ) يسرى هذا القرار على مصنفات المؤلفين المصريين التى يتم نشرها 
لأول مرة خارج جمهورية مصر العربية على أن , يتم الإيداع بالنسبة للمصنفات التى 
تودع لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثا ئق القومية بواقع ثلاث نسخ فقط من كل 
مصئف 
( المادة الرابعة ) تلتزم الجهة المنوط بها قبول الإيداع بمنح رقم إيداع عند الطلب على 
أن يتم الإيداع فى موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع أو طرح 
المصنف للتداول أيهما أسبق . ئ 
( المادة الخامسة ) يتجدد الالتزام بالإيداع عند إعادة طبع المصنفات الخاضعة لأحكام 
قانون حماية المؤلف وتعديلاته ويعد كل مجلد وحدة ! إذا نشر المصنف فى أكثر من 
( المادة السادسة ) يجوز بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية بناء على طلب يتقدم به واحد أو أكثر من الملتزمين بالإيداع أن يخفض 
عدد نسخ المصنف الواجب إيداعها بما لايقل بأى حال من الأحوال عن ثلاث نسخ .- 
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<< ويلاحظ أن الايداع يعد من الأمور المثبتة لحقوق المؤلف الأدبية ؛ 
بحيث إذا تنازع شخصان علي فكرة ما » يمكن الرجوع إلى النسخ 
المودعة ومعرفة تاريخ نشر كل منها » ويتعين 0-0 التى. 
يستخرج منها عدة نسخ عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى7 . وعدم 
اندع ل يلخى حقوق المؤلف الأبية »ولا ينفى حقه في إثدات ملكي 
الأدبية أو الفنية للمصنف بشتى طرق الاثبات . 


وتترتك علي عدم الإيداع أن يعاقب الناشر والطابع والمنتج 
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آألاف جنيه عن كل مصنف 
أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وذلك دون الإخلال بالالتزام 
بالإيداع9© » وتعفى من الإيداع المصضنفات المنشورة فى الصحف 
والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفردا . 





> (.المادة السابعة ) ينشر هذا القرارة فى للوقائع المصرية » ويعمل به اعتبارا من أليوم 
التالى لتاريخ نشره .00 
صدر بتاريخ 250 ٠‏ ش 
ويبدو أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى فى ظل تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 
٠"‏ المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة إلى أن يصدر قرار جديد من الوزير . 
المختص بتنظيم عملية الإيداع طبقا للمادة ١8‏ من القانون التى عهدت إلى الوزير 
المختص ( وزير الثقافة أو الإعلام أو الاتصالات ) بإصدار قرار بتحديد عدد النسخ . 
ْ المتعين إيداعها أو نظائرها البديلة مراعيا طبيعة كل لسر م 
فيها الإيداع . ْ 
0 وليس من المعقول تكليف من قام بصنع تمثال بأن يودع نموذجا منه . 
") وقد كانت العقوبة طبقا للمادة 48 من القانون السابق هى الغرامة التى لا تقل عن ألف. 
جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه وبذلك يلاحظ أن المشرع قد نزل بالحد الأقصى 
للغرامة إلى ثلاثة آلاف بدلا من خمسة . مع العلم أن المادة 57 قد تم تعديلها بالقانون 
< رقم 78 لسنة ١137‏ فرفع الحد الأقصى للغرامة لمجابهة حالات عدم الإبداع المتكرر » 
ولا ندرى ما هى الحكمة التى من أجلها نزل المشرع فى القانون الجديد بالحد الأقصى ؟ 
فهل يكمن السبب فى الالتزام الظاهر من جانب المؤلفين والمنتجين بالإبداع.؟.أم أنه 
. يظهر فى النظر إلى الإيداع بعين تقل أهمية عن سابقتها ؟ 
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حافت الإيداع أنشأ المشرع فى القانون الجديد سجلاا خاصا تقيد 
فيه التصرفات بحس جحي ا 0 هذا 
القانون ؛ فقد نصت المادة 5 منه على أن كد تق لوز اوة المخئصية 
( الثقافة أو الإعلام أو الاتصالات ) سجلا لقيد التصرفات » الواردة على 
: المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبزامج الإذاعية الخاضعة ‏ 
“الأحكاء هذا القاتون + وتحتد اللاتحة التتفركية ناد القيند قنى نفنة| السجل» ‏ 
. مقابل رسم بما لا يجاوز ألف جنيه للقيد الواحد » ولا يكون التصزف ‏ 
.| نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد » ويقصد بالتصرفات الخاضعة 
للقيد» أى:تصرف يأتيه المؤلف يكون من شأنه ترتيب أى حق للغير على 


المصنف ؛ كالتنازل عن حقوق الاستغلال المالى للمصنف أو رهنه أو 


ترتيب حق انتفاع عليه » فهذه التصرفات يجب قيدها فى السجل المعد 
لذلك فى الوزارة المختصة ؛ وقد يكون الهدف من ذلك هو تمكين 
الوزارة من رقابة ما يرد على المصنفات من تصرفات » وتسهيل الأمر 
على كل من يريد التعامل على هذا المضنف للوقوف على مالكه وما يرد 
عليه من حقوق . وبذلك يمكن أن يقوم القيد هنا بالدور ذاته الذى يقوم به 
ا العينية التبعية ١‏ اي للا 
المصنف فى اللحظة التى يرغب التعامل فيها . والدليل على ذلك أن 
التصرف على المصنف لا يكون نافذا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد 
وفقا للمادة 65 من القانون . وما فعله المشرع فى القانون الجديد شىء 
محمود ومطلوب لولا الرسم الذى فرضه مقابل القيد والذى لا يجاوز 
ألف جنيه ء إذ يكون المشرع بذلك قد أضاف عقوبة أو أثرا على القيد 





0 لك 


التصرفات الواردة على المصنفات أو الأداءات والتسجيلات الصوتية 
والبرامج الإذاعية . فالتصرف الوارد على مصنف علمى ( كالكتاب ) 
يجب قيده فى مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه » والتصرف الوارد على . 
أغنية أو فيلم يخضع للأمر نفسه » على الرغم من وجود فارق كبير بين 
مقابل التصرف الوارد على الكتاب والتصرف الوارد على أغنية أو فيلم. 
وقد يخفف من ذلك أن تفرق اللائحة التنفيذية عند تنظيمها لهذا القيد بين 
هذه التصرفات فيما يتعلق بقيمة الرسم المطلوب عند القيد .. إذ أن هناك 
تخوفا من أن يؤدى الرسم المطلوب إلى التهرب من القيد فى السجل 
والتحايل على مسألة عدم نفاذ التصرف فى حق الغير إلا بعد تمام القيد 
بأية وسيلة(2 , 


وقد نصت المادة ١185‏ من القانون على بقعو تكسن 
الحمضول من الوزارة المختصة على شهادة إيداع المصنف أو أداء 
مسجل أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى مودع » وذلك مقابل رسم 
“حدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل 
شهادة» ويجب أن نفهم أن الشهادة المقصودة فى هذه المادة » ليست هى 
تلك التى يحصل عليها المنتج أو الناشر أو الطابع عند إيداعه للمصنف 
لدى الجهة المختصة » فهذه الشهادة يحصل عليها بدون رسم لكى يثبت 
قيامه بالالتزام بالإيداع وفقا للمادة ١185‏ من القانون ولكى يفلت من 





() وقد كانت هناك فقرة ثالثة للمادة 183 تقضى بأن « لا يترتب على عدم القيد المساس 
بحقوق المؤلف أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها فى هذا القانون » . غير أن 
ا 


فى حقه فكيف نعود ونقول « ولا يترتب على عدم القيد المساس .. 
مضبطة الجلسة السادسة والخمسين  ٠١‏ أبريل ٠٠١‏ ص؛؟١‏ . 


عا انك" 


الغرامة المقررة عند عدم الإيداع » أما إذا أراد أى شخص الحصول 
ظ على شهادة إيداع بعد ذلك لنصيف أو أداء مسجل أو تسجيل صوتى أو ظ 
برنامج إذاعى مودع فإن عليه دفع الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية 
بعد ذلك بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل شهادة . ولكن ما هو المقصود 
بعبارة « أى شخص » » هل هو كل شخص ملزم بالإيداع مثل المنتج ١‏ 
وللطقع و الناشى:؟ ام انهدأى شمن تكون له مصاحة فن الحصول عدن 
الشهادة » كما لو كان هناك نزاعا قضائيا حول مصنف معين ونريد 
بردي لابق انيت والنشر ايكون التيصل فو للثنيادةالصائرة. 
مق الكهة السختصة و القن تقدد المؤلف وتاريخ النشر . 


وتمشيا مع سياسة إحكام الرقابة على المصنفات وتداولها بالبيع أو 
الإيجار فقد نصت المادة ١417‏ من القانون الجديد على أن « تلتزم جميع 
المحال التى تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو الترخيص 
بالاستخدام » مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج 
إذاعية بالآتى : ' 


0 يووا 0 ظ 

ال 0 3 فيها بيانات كل امصديد ار سورد 
أشد فى أئ قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لاتقل 
عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه . وفى حالة العود 
تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 
عشرين ألف جنيه. 6 





١66 


متحموون 


وواضح على هذه المادة أن المقصود 0000000 


استخدام المصنفات أو الأداءات المسجلة أو التسجيلات الصوتية أو 


البرامج الإذاعية . إذ ألزمت المحال التى تقوم ببيع هذه الأعمال أو 


تلجرها لذ متها الحسحل “يعي مس سي ل 
أو الثقافية أو وزير ا لوا لاسا الإذاعية والسينمائية أو 


الى الاتصالات والمعلومات . وذلك وفقا للتحديد الوارد فى الفقرة 21١4‏ 


يد ١‏ ع لمرو 0د 0 الثقافة » ويكون 


ا ؤ 


البيانات وهذا يعد توزيعا وتشتيتا لا مبرر له »؛ » علاوة ة على مابهمن 
. إرهاق ومشقة بالنسبة للمحال التى تقوم على تداول الأعمال المذكورة فى 


المادة /ا/١‏ » إذ يتعين على صاحب المحل الحصول على ترخيص من ظ 0 
وزير الثقافة بالنسبة للمصنفات العلفتية والفدينة وفحضصيل على ترخيص 


من وزير ير الإعلام فيم يتلق بلتسجيلات الصوتية والإذاعية ؛ ويحصمل 


[ لحاسب الآ » وقواع ‏ الات » وذ وجد من المحلات م يخقص بكل 


الذى يتولى بيع ا وإعارة الأعمال السابقة 50 فهنا ينيغى 
عانةطرة أبواب الوزارات الثلاث للحصول على التراخيص المطلوبة 
على ما يتطلبه ذلك من أوراق وأموال ووقت ٠»‏ آخذين فى الاعتيار ما 

يتصف به الجهاز الإدارى من بيروقراطية وتعقيد . ولذلك » كان الأولى 
والأفضل» أن يعهد المشرع إلى جهة واحدة تتولى منح هذه التراخيص » 





١5‏ يعن 


تضم موظفين من مختلفى ‏ التخصصات ويكون فى مقدور هم دراسة 
الطلبات المقدمة ثم منح أو منع التراخيص . 
بجانب الثريخيصن: ##نتفون على الفحال القى :تتعامل:فتى الأعسال: . 
المتكوارة بساك دفاكر منتكلنة ترك فيا قات : كل مصتف أل تصسجيل ‏ 
صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله » وواضح أنه ليس المقصود بهذه 
ظ الدفاتر تلك التى يلتزم بإمساكها وإعدادها أى محل تجارى يخضع لقانون 
التجارة9) وإنما هى دفاتر إضافية يلتزم بإمساكها لحصر وقيد البيانات 
المتعلقة بالأعمال المتداولة وذلك حورل يي فيه الركاية عطي 
المصنفات الفنية والموسيقية : ا ظ 


. وفى حالة مخالفة أى من الالتزامين السابقين ( الترخيص ‏ 
ولا تجاوز العشرة آلاف جنيه » وفى حالة تكرار المخالفة تشدد الغرامة . 
إلى عشرة آلاف كحد أدنى وعشرين ألف كحد أقصى . كما يمكن أن. 
يتعرض المحل المخالف لعقوبة أشد مما سبق إذا كان خاضعا لقانون 
آخر يقرر هذه العقوية كما دو الحال فى قاتون العقوبات أو قانون منع 
الغش والتدليس7() . [ 


'" وهى الدفاتر التجارية التى نصت عليها المادة 7١‏ من قانون التجارة رقم ١7‏ لسنة 
1 بقولها « على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه 
أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى 
اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وما له من حقوق وما عليه من ديون 

| متعلقة بالتجارة » ثم أوضحت المادتان ٠ 7١‏ >7 من القانون ذاته ما يجب أن يقيد فى 2 
دفترى اليومية والجرد . وقد بينت المادة 74 من القانون العقوبة المستحقة عند مخالفة 
أحكام هذه المواد وغيرها » وبنصها على أن « يعاقب على مخالفة الأحكام المنصوص. 
عليها فى هذا الفصل أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها » بغرامة لا تقل عن مائة 
جنيه ولا تزيد على ألف جنيه » . 

.")وهو القانون رقم 58 لسننة ١15577‏ المعدل أخيرا بالقانون رقم 508 لسنة ١1315‏ ء قد حدد 

العقوبات بالباب الثانى عشر ابتداء من المادة 514 وأهم ما يلاحظ على هذه العقوبات - 





1 


تمصع مت 


ؤ ويجب الإشارة هنا إلى نص المادة ١87‏ من القانون الجديد الذى 
هه الطريق أمام أطراف النزاع للجوء إلى التحكيم بقوله « فى حالة 


اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى أحكام قانون التخكيم فى المواد 
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 717 لسنة ١115‏ ما لم يتفقا على . 


غير ذلك » .2 


وبذلك » أصبح فى مقدور المؤلف اللجوء إلى التحكيم للحصول | 


على حقه ممن اعتدى على مصنفه » إذا تم الاتفاق على ذلك . وقد يتم 
الاتفاق قبل نشوء النزاع » كما لو اتفق المؤلف مع الناشر أو المنتج أو 
الشخص الذى يتنازل له عن حقوقه المالية على المصذف ٠»‏ فى العقد 
. الذى يربط بينهما » على أنه إذا نشأ النزاع بينهما يتعلق بتنفيذ العقد » 
يجب حله عن طريق التحكيم » وقد يتم الاتفاق على التحكيم بعد نشوء 
النزاع سواء أكان أطرافه المؤلشف والمتعاقد معه أم أى شخص آخر » 
اعتدى على المصنف أو التسجيل أو الأداء أو البرنامج الإذاعى9 . 


- أنها تضمنت الحبس بجانب الغرامة ولاشك فى أن عقوبة الحبس أشد من عقوبة 
الغرامة أيا كان مقدارها .2 ظ ظ ظ 

('» وقد أشارت المادة ٠‏ من قانون التحكيم رقم 77 لسنة ١114‏ على أنه « يجوز أن 
[ يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقبلا بذاته أو ورد فى عقد معين 
بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين » وفى هذه الحالة يجب أن يحدد 
موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة ٠٠١‏ من هذا 
القانون » كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه 
دعوى أمام جهة قضائية . وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها 
التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا .. » وفى حالة الاتفاق على التحكيم وتكون قد رفعت 

ظ دعوى بشان النزاع » فإن المادة ١7‏ من القانون نصت على أن « ١‏ يجب على 
. المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا 
دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب للدفاع فى الدعوى . "١‏ ولا يحول - 





خا ا 
وإذا تم الاتفاق على التحكيم » فإن إجراءاته يحكمها القانون رقم 
0 لسنة ١1354‏ المتعلق بالتحكيم فى المواد المدنية والتجارية » إذ يحدد 
هذا القانون كيفية الاتفاق على التحكيم وهيئته وإجراءاته والحكم الصادر 
فيه وكيفية تنفيذه » وكيف يمكن أنِ يكون حكم حكم التحكيم باطلا وإلى غير 


جلكامن الاحكام . ظ 
ولكن ما هو المقصود ا د لكوك ١/0‏ 
من القانون والتى تقول « .. 5 ما لم يتفقا على غير ذلك » ؟ يبدو أن . 


هذه العبارة قد أتاحت لأطراف النزاع الفرصة لتنظيم اتفاقهم على 
التحكيم بعيدا عن أحكام القانون رقم 7" لسنة ١14‏ . ومعنى ذلك أن 
المادة قد أتت بقاعدة من القواعد المكملة التى يجوز للأطراف. 
الاتفاق على ما يخالفها . فالأصل هو حرية الأطراف فى اخثيار القانون 
الذى يحكم التحكيم سواء من الناحية الإجرائية أم من الناحية. 
الموضوعية» فإذا تطرق أطراف النزاع إلى القانون الذى يحكم لسر 00 
كان هذا القانون هو الواجب التطبيق »ء وأما إذا اتفقا على التحكيم دون 
الإشارة إلى أى قانون يحكمه ؛ فإن القانون الذى يطبق على هذا ا 
هو القانون رقم 777 لسنة ١1315‏ الذى أشارت إليه المادة ١85‏ . 

وفى الأحوال كلها يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم مكتوبا 
. وكذلك الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والنزاع أو النزاعات.التى 
تخضع للتحكيم . ويمكن إثبات الكتابة بأى محرر تم تبادله بين الأطراف 
كالرسائل أو البرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال . 





الاستمرار فيها أو لنسرار حكم التكيم 4 ّْ 





ويلاحظ أن الاتفاق على التحكيم المشار إليه هنا يتعلق بالمنازعات 
اانه فى مجان كبا بحر لوالرياون اللاحية العادية و لتوارية , ظ 
بمعنى أن التحكيم قد يتعلق بنزاع مدنى وقد يكون محله نزاعا تجاريا ‏ - 
وهو يكون كذلك - فى حكم قانون التحكيم رقم 7٠‏ لسنة ١115‏ - إذا نشاً 0 
[ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى » عقدية كانت أو غير 1 


عقدية() | راع ير ارصن كبري عابيدتي 5 


قانون التجارة رقم ١‏ لسنة 2218 , ْ 


7 ويلاحظ أن هناك تنازعا زمنيا ا بين هذه المادة من قانون - خلة‎ ٠ 


التحكيم رقم لوس ا و 0 
. هذا القانون على تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون . 
'الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ء وإذا [ 
٠‏ كان هدأ التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى كن 
الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون .. . » فقد 
جاعت هذه المادة بقاعدة أمرة من النظام العام لا يجوز مخالفتها ألا وهى ٠‏ 
تطبيق قانون التحكيم على كل اتفاق تحكيم يجرى فى مصر » بينما 
أجازت المادة ١85‏ من قانون الملكية الفكرية فى نهايتها للأطراف 
الاتفاق على إعمال قانون تحكيم آخر غير القانون 7١‏ لسنة ١195‏ وهو 
مايفهم من عبارة « .... ما لم يتفقا على غير ذلك » » وبذلك ينشأ نزاع. - 
بين المادتين» يتم حسمه باللجوء إلى قواعد 0 تستباك بين القوانين .| 
من الناحية الزمنية . 


(') المادة الثانية من القانون . 


د 582١.ه‏ 


ومن بين هذه القواعد تلك التى تقضى بأن « الخاص اللاحق يقيد 
العام السابق » . وبما أن قانون 87 لسنة ٠٠١7‏ هو قانون خاص لأنه 
يحكم مسألة واحدة وهى المتعلقة بالمنازعات فى مجالات حق التأليف 
بينما قانون التحكيم رقم 77 فهو قانون عام يحكم مسألة التحكيم عموما . 
كما أن قانون 07 قانون لاحق لأنه صدر فى ٠٠١7‏ بينما قانون التحكيم 
قانون سابق لصدوره فى عام ٠ ١1315‏ فتكون النتيجة هى المادة 1١8١7‏ 
من قانون حماية الملكية الفكرية بما تؤدى إلييه من تقييد نطاق إعمال 
المادة الأولى من قانون التحكيم » وذلك تطبيقا لقاعدة أن «الخاص. 
اللاحق يقيد العام السابق » » والجدير بالذكر أنه أثناء مناقشة هذه المادة. 
فى مجلس الشعب قدم اقتراح بحذفها اكتفاء بالقواعد العامة الواردة فى 
قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . ولكن لم يأخذ بهذا الاقتراح: 
واكتفى المجلدس بإضافة « مالم يتفقا على غير ذلك....» وليته ما 
أضاف إذ تسبيت هذه العبارة فى نشوب نزاع بين القوانين من حيث 
. الزمان ٠‏ كما أنها أدت إلى ضياع الهدف من وضع هذه المادة . فإذآ كان 
الهدف منها هو أن يكون قانون التحكيم المصرى هو القانون الواجب 
التطبيق » وأن يكون ذلك قاعدة آمرة ؛ فلماذا نفتح الطريق بعد ذلك أمام 
الأطراف لاختيار قانون آخر غير قانون التحكيم المصرى ليحكم 
نزاعهم . ولذلك ٠‏ كان من الأفضل ء أمام الإصرار على وجود هذه 
المادة » الاكتفاء بالمادة كما جاءت من الحكومة واللجنة المشتركة وكانت 
تنص على أن « تسررقى أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية. 
الصادر بالقانون رقم /ا”» لسنة ١9515‏ ا ا د 

النراع على التحكيم »© . 


(') انظر مضبطة مجلم الشعب للجلسة السادسة والخمسين يوم الأربعاء ٠‏ أبريل ٠٠١1‏ 
ص/ وما بعدها . 





ظ لايزال حق التأليف من الموضوعات الأكثر إثارة وأهمية من بين 
مسائل الملكية الفكرية على الرغم من تناوله من جانب الكثيرين من 
. الفقهاء واهتمام المشرع به . إذ مازال هناك من يرى عدم وجود 
ضرورة لتنظيم هذا الحق وحمايته » وهو ما عرضنا حججه التى يأتى 
فى مقدمتها أن مثل هذا التنظيم يمثل عقبة أمام التطور والتقدم ويمنع من 
تطوير الصناعات اوطح روهت اعبار هذا الاتجاه أن تنظيم هذا 
الحق وغيره من حقوق . الملكية الفكرية يؤدى إلى ازدياد فقر الفقراء 
وغنى الأغنياء من خلال احتكار هؤلاء للمعلومات ولوسائل الابتكار ؛ 
مما يؤدى إلى تخلف الذول الفقيرة وتعطل ملكات أفرادها المبدعة . . 
وبذلك يكمن الحل فى إطلاق مبدأ الاستفادة من إيداع الآخرين 
. وابتكاراتهم » وهو ما يتنافى مع فرض مبدأ حماية الملكية الفكرية على 
اطلاقه . كما أن هذا المبدأ سيؤدى إلى هجرة العقول الابداعية من الدول 
النامية إلى الدول المتقدمة » حيث المزيد من الحرية السياسية والفكرية » 
وقد رأينا كيف أن الغلبة قد كتبت للاتجاه الذى يرى ضرورة وضع 
. تنظيم للملكية الفكرية عامة ولحق التأليف على وجه الخصوص يضمن ظ 
حماية فعالة له . ومن منطلق أن ما قدمه الرأى الأول لا ينهض مانعا 
أمام هذه الحماية ولا يصلح سندا يعتمد عليه فى مهاجمتها . 
ومن هذا المنطلق كان التركيز على هذا التنظيم وتلك الحماية. 
المرجوة لحق التأليف من خلال ما عرضنا له من صور لهذه الحماية فى 
الفقه الاسلامى سواءً تمثلت الحماية فى صورتها الجنائية أم فى جانبها 





و هم 


المدنى . ورأينا كيف يمكن انطباق وصف السرقة على أى اعتداء يقع ظ 
على حق التأليف هذا ؛ بجانب حق المؤلف الذى وقع الاعتداء على : 
مصنفه فى المطالبة بتعويض الأضرار الى أصابته من جراء هذا 
الاعتداء , 0 

أوكيدةا تظيو يدق الداليق فى :التقندو يداك المحتلفة دعا تسن 
التشريع الفرنسى مرورا بالتنظيم الدولى لهذا الحق من خلال اتفاقية برن 

. وملحق اتفاقية التجارة العالمية ومخ7 لحقوق الملكية الفكرية . وانتهاء 
[ لكيس ري رت مسي بر 
والحماية . [ [ 

ب لله ظ 
التشريعات وأخذنا التشريع المصرى كنموذج للبحث فيه عن هذه الحماية 
ووجدنا كيف أن هذا التشريع قد نظم نوعين من الحماية » الأول يتعلق 

. بالحماية الجنائية لحق التأليف » إذ جعل المشرع المصرى فى القانون 
الجديد رقم لسنة 5 »من الاعتداء على هذا الحق بأية صورة . 
جنحة يعاقب عليها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه : 
. ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه » أو بإحدى هاتين العقوبتين  .‏ 
. والنوع الثانى من الحماية يتمثل فى الحماية المدنية من خلال 
تقرير الحق لصاحب حق التأليف فى الحصول على التعويض المناسب 
للأضرار التى أصابته نتيجة التعدى على هذا الحق ويخضع التعويض 
هنا للأحكام العامة الواردة : فى التقنين المدنى سواء المتعلق منها 
بالمسئولية العقدية أو بالمسئولية التقصيرية » على أساس أن المشرع فى 
قانون حق التأليف لم يضع أحكاما خاصة بالمسئولية المدنية الناتجة فى 


2 31 حت 


هذا المجال وإنما تركها للقواعد العامة مه 
الإجراءات التحفظية التى يمكن اللجو ء إليها لوقف الاعتداء على 
المصنفات أو لإزالة آثار هذا الاعتداء وأشرنا بعد ذلك إلى صور الحماية 
غير المباشرة لحق التأليف من خلال عرض صور انطباق النصوص 
الجنائية المتعلقة بجرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة على هذا الحق ؛ 
وأيضا رأينا كيف يمكن حماية هذا الحق عن طريق الالتزام بالسر 
المهنى ودعاوى المنافسة غير المشروعة . 

وقد عرضنا للكثير من الأحكام التى جاء بها قانون 8١‏ لسنة 
5 المتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية . ورأينا بعض نقاط 
الاختلاف بين هذا القانون وما سبقه من تشريعات فى هذا المجال . وذلك 
ْ بالتركيز على الأحكام الخاصة بحق المؤاف و بلطي لسارو 


و له الحمد وعلى الله قصد 7 


ساأ١494‎ 


7 المراجسع العربيسة 


: إبراهيم أحمد إبراهيم‎ ١ 


" ابن رشد : 
 “‏ ابن قدامة ٠:‏ 


4 - ابن منظور ٠‏ 


5ه ابن حجر العسقلانى : 


5 ابن نجيم : 


 :ىرمعلا أحمد سويلم‎ ٠ 


: أحمد جامع‎  / 


4 أحمد شلبى : 


الجات و الحماية الدولية 0 امج 
الكمبيوتر » وحق لبر فى برد 
العربية .١595‏ ظ 
نذاية المحقيد وتيانة االممتسد ت لجيه 
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المغنى ‏ الجزء التاسع ‏ مكتبة القاهرة. 
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. البحر الرائق ‏ الجزء السابع . 


حقوق الإنتاج الذهنى »ء دار الكتاب . 
العربى للطباعة والنشر القاهرة 
01 
اتفاقات التجارة العالمية و شهرتها 
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 : احسان سمارة‎ - ٠ 
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« مفهوم حقوق الملكية الفكرية  »‏ 
وضوابطها فى الاسلام ‏ بحث مقدم إلى 
المشار إليه سابقا ص١5‏ . 
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السابع والثامن . 

اتفاقات التجارة العالمية (ود شهرتها 
الجات) دار النهضة العربية ٠. 50٠١١‏ 
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مفهومها وطبيعتها وضوابطها » بحث 


7+ اقم إلى مؤتصر كلية الشريغة جام 1 


جرش - الأردن المنعقد فى الفترة ما 
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الفكرية » . 

الحماية الجنائية لحق المو لف-در اسة 
مقارنة ١59١‏ . 


. بدائع الصنائع ‏ الجزء السابع . 


العام لأحكام القر أن الجز ع6 الكافين ِ 


بالقاهرة لامر اه 1933م . 


الفروق - الجزء الثانى . 


. المدخل إلى القانون - الطبعة الخامسة - 
1 . 
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-١8‏ حسام الدين عبد الغنى . أسس ومبادىء اتفاقية الجوانب المتصلة 


: 
6 خالد حمدى عبدالرحمن: 
٠‏ جميل عبد الباقى الصغير: 

* جلال أحمد خليل‎ "١ 


؟" ‏ عبد الكريم الخ لخطيب: 


3١‏ - د. عبد القادر الشيخلى: 


942 - الشيخ على الخفيف : 


بالتجارة.من حقوق الملكية الفكرية ‏ مع . 
الاهتمام ببراءات الاختراع ‏ الطبعة 


الأولى ‏ دار النهضة العربية ١999‏ . 


المفهوم الحديث لما يعتير فى حكم ٠‏ 
المصنف ‏ المجلة القومية الجنائية ‏ 
618 ص1856. 7 

الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة 


0 بالانثرنت دار النهد لنهضة العربد 3 


01000 


النظام القانونى لحماية الاختراعات / 
ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية ‏ 


. ١987  ىلوألا الطبعة‎ 


. السياسة المالية فى الاسلام وصلتها ‏ 


بالمعاملات المعاصرة ‏ دار الفككقر 
العربى ‏ ١٠8١ها 22020202005١95٠‏ 


طبيعة حق الملكية الفكرية بين الشريعة 


الاسلامية والقانون الوضعى ‏ بحث . 
مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة ‏ جامعة ‏ 
جرش - المشار إليه سلفا ص١١‏ .22 

لملكية فى الشريعة الاسلامية ‏ دار 





ظ 6 -د. صلاح سليمان أسمر 
زين الدين : 000 

1 - فتحى الدريئى : 

70 الشيخ محمد أبو زهرة: 
2 محمد سلام مدكور : 

محمد فؤاد عبد الباقى: 


: محمد عقلة الحسن‎ "٠ 


 :ىصاقلا محمد مختار‎  ”١ 


 ”"‏ محمد حسام لطفى : ظ 





_ ١٠ه”‎ 


. ١15٠  ةيبرعلا النهضة‎ . 


الملكية الفكرية نشأتها ونطاقها 


. وعناصرها وأهميتها - بحث مقدم إلى . 


مؤتمر كلية الشريعة ‏ جامعة جرش - 


ص١٠‏ . < ؤ ظ 
حق الابتكار فى الفقه الاسلامى المقارن . 
مؤسسة الرسالة ‏ 1984 .. ظ 
الملكية ونظرية العقد ‏ دارالفكار. 


العربى. 


المدخل للفقه الاسلامى ‏ دار الكتاب 


ظ الحديث ‏ الكويت ‏ بدون سنة طبع . 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -. 


ظ دار الحديث_-القاهرة رمغ اها 3/8 ؟ آم 


التأليف طبيعة الحقوق الواردة عليه » 
بحث مقدم إلى مؤتمر كلية الشريعة 
بجامعة جرش الأهلية بالأردن المنعقد 
فى تشرين ثانى يه 
عنوان «موقف الاسلام من مسألة 


الملكية الفكرية . 


حق المؤلف - الطبعة الأولى - .١15/‏ 


الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلى 


اه سد 


الالكترونى ‏ دار الثقافة للطباعة والنشر 
ل 0 ظ 
 ”'*‏ محمد سلام مدكور : الاحتكار وموقف التشريع الاسلامى : 
0 2 مفلبة الفتاتوة والاقتسسساك و 
ظ 00 ١9550‏ العدد الثالث ‏ ص١217‏ . 
4" محمد حسام لطفى : المرجع العملى فى الملكية الأدبية 
0 00 والفنية  ١155‏ . 0 
5" محمد قاروق بدرى الفعل الموجب للضمان ‏ رسالة دكتوراده 
العكام : 0020 - حقوق القاهرة ‏ ل/ا/ا9١‏ . ظ 
4*- محمد حسنى عباس:- الملكية الصناعية والمحل التجارى - . 
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محمود جمال الدين زكى: مقدمة الدراسات القانونية ‏ الطبعة 
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6 سحفووة عيينه النجية. ادال والنلكرة فى الشويدة الاسلامية ‏ 
المغربى :00 المكتبة الحديثة ‏ الطبعة الأولى-941١2.‏ 
4" مصطفى الزرقا : المدخل فى نظرية الالتزام العام 
مطبعة الجامعة السورية  ١1548‏ . 


٠‏ - نواف كنعان ٠‏ >-2-20 حق المؤلف ‏ النماذج المعاصرة لحق 
0 المؤلف ووسائل حمايته ‏ دار الثقافة- 
١11‏ 


. يوسف قاسم : مبادىء الفقه الاسلامى  دار النهضة‎ - 4١ 
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2 وهبة الزحيلى : حق التأليف والنشر والتوزيع - ضمن‎  4* 


. كتاب حق الابتكار فى ألفقه الاسلامى . 
. المقارن ‏ الطبعة الثالثة - 4 أ 
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